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ملحق أسبوعي يوزع الكترونياً يصدر عن
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الانتفاضة بعد 20 عاماً 

بعيون محللين إسرائيليين: 

إسرائيل تمضي يميناً.. 

وبذور انتفاضة جديدة!

»وباء كورونا« ذريعة صحية 

لمآرب سياسية وشخصية 

وسط مسّ صارخ بحقوق 

وحريات أساسية!

تظاهرات الاحتجاج ضد نتنياهو
قد تبدأ تؤتي أكلها

أنطوان شلحت

هل ســــتبدأ تظاهــــرات الاحتجاج ضد رئيــــس الحكومة 
الإســــرائيلية بنيامين نتنياهو والتي تطالبه بالاستقالة، 
ســــواء على خلفية تقديمه إلى المحاكمة بشبهة ارتكاب 
مخالفات فســــاد أو على خلفية فشل حكومته في مواجهة 

أزمة فيروس كورونا، تؤتي أكلها؟
هذا هو الســــؤال الذي يطغى على الكثير من التحليلات 
الإســــرائيلية في الأيــــام القليلة الفائتة مــــع دخول هذه 
الاحتجاجات أسبوعها الـ15 واســــتقطابها للمزيد والمزيد 
من الإســــرائيليين وبالأســــاس المتضررين مــــن تداعيات 
الأزمتين الصحية والاقتصادية- الاجتماعية اللتين ترتبتا 

على تفشي فيروس كورونا وعلى الفشل في مكافحته.
وفضلًا عن اســــتمرارية هذه التظاهرات واتساع رقعتها 
الجغرافيــــة وعدد المنخرطين فيها، طرأ الأســــبوع الفائت 
مُســــتجد آخر يعتبــــره بعض المحللين واعــــداً، يتمثل في 
نشــــوء جيب معارضة للحكومة ورئيسها داخل حزب »أزرق 
أبيــــض«، الحليف الرئيس لحــــزب الليكود فــــي الائتلاف 

الحكومي.
لت استقالة وزير السياحة الإسرائيلية أساف زامير 

ّ
وشك

)من »أزرق أبيض«( مؤشراً إلى هذا التطوّر. وكتب زامير في 
بيان نشــــره عبر صفحته في »فيسبوك« في إثر استقالته: 
»أنا قلــــق على الدولة، قلــــق من أنها على وشــــك الانهيار 
التــــام، ومــــن الواضح أن هذا لــــن يتغيّر مــــا دام نتنياهو 
رئيســــاً للحكومة، فأزمة كورونا مع كل تأثيراتها الكارثية 
موجودة بأحســــن الأحوال في المرتبــــة الثانية على قائمة 
ســــلم أولويات رئيــــس الحكومة، والاعتبارات الشــــخصية 
والقضائية هي التي تشــــغله، وهــــذا واضح في كل خطوة 

يقوم بها«.
وتتقاطــــع أقوال زامير هذه مع كثير من التعليقات التي 
أكــــدت الأمر عينــــه حتى قبل أن يبوح بهــــا، بل إن بعضها 
ذهــــب إلى ما هو أبعــــد من ذلك، إلى حــــدّ اتهام نتنياهو 
بتســــييس أزمة كورونا من أجل تلك الاعتبارات الشخصية 

والقضائية.
ووفقـــاً لبعض تلـــك التعليقات، إذا كان نتنياهو اســـتغل 
الموجة الأولى من تفشـــي فيروس كورونا، في آذار ونيســـان 
الفائتين، لتسريع تشكيل ائتلاف وحكومة جديدين برئاسته 
هـــو، بالرغم من عدم فـــوزه بالأغلبية البرلمانيـــة التي تتيح 
له إمكان ذلك، فها هو يســـتغل الموجة الثانية من تفشـــي 
الفيـــروس الآن لمحاصرة بـــل ومنع أي نشـــاطات احتجاجية 
تطالب باستقالته من جهة، ولتأجيل موعد بدء جلسات النظر 
في لائحة الاتهام الجنائية ضده من جهة أخرى، كما دلت على 
ذلك عدة إجـــراءات أقدمت عليها الحكومة في الآونة الأخيرة 
وكانت ذروتها مصادقة الحكومة الإســـرائيلية يوم 1 تشرين 
الأول الحالي على سلســـلة من الأنظمة الجديدة، استناداً إلى 
التعديل الخاص الذي أقرّه الكنيست للقانون المسمى »قانون 
ه 

ّ
صلاحيات كورونا«، وهو »قانون طوارئ« كان الكنيســـت سن

فـــي بدايات أزمة كورونا. وينصّ التعديل القانوني والأنظمة 
الجديـــدة التي وضعتها الحكومة بناء عليه، على تقييد عدد 
من الحقوق والحريات الأساســـية والمساس بها بصورة حادة 
إلى حدّ الإلغـــاء التام، في مركزها: الحق فـــي التظاهر كجزء 
من حريـــة التعبير عن الرأي، حرية الحركة والتنقل، الحق في 
الخصوصية الشخصية، الحق في الحفاظ على السريّة الطبية، 

وغير ذلك من الحقوق.
ويجدر في شـــأن كل ما تقـــدّم، ونحن نراقـــب التطورات 
القريبـــة المقبلـــة، أن نلفـــت الأنظـــار إلى ما يلـــي: يتفق 
كثيرون من المحللين في إســـرائيل، كما ســـلفت الإشارة، 
على أن نتنياهو منهمك أكثر شيء في ما يخدم اعتباراته 
الشـــخصية والقضائيـــة وفـــي مقدمها إلغـــاء محاكمته 
الوشـــيكة. وبناء على ذلك فهو بحاجة إلى حكومة تنساق 
وراء هـــذه الاعتبـــارات وتؤيد الإجـــراءات الكفيلة بتحقيق 
غاية إلغـــاء المحاكمة، مثل ســـن قانون جديـــد على غرار 
»القانون الفرنســـي« الذي يحظر محاكمـــة رئيس حكومة 
فـــي أثناء توليه لمهمات منصبه، أو إقرار ما يعرف بـ«فقرة 
التغلـــب« لكبح قرارات المحكمة العليا. وكانت خطته تقوم 
على أساس التأدية بالوضع إلى انتخابات جديدة تسفر عن 
تأليف حكومة ائتلاف بين الليكود وشـــركائه الطبيعيين 
مـــن أحزاب اليمين واليهود الحريديـــم. ولكن نظراً لتراجع 
احتمالات تأليف حكومة كهذه فـــي أي انتخابات جديدة، 
كما تظهر استطلاعات الرأي العام تحت وطأة أزمة كورونا، 
شـــرع نتنياهو في ســـلوك طريق أخرى تفضـــي إلى إعلان 
حالة طوارئ في إســـرائيل بما من شأنه أن يسفر عن تأجيل 
المحاكمة أو ربما يؤدي إلى إلغائها. وهذه الطريق هي التي 

تتسبب في الوقت الحالي بتأجيج حملة الاحتجاج ضده.
فــــي ســــياق آخر، على الرغــــم من أن جميــــع الأحداث في 
إسرائيل تبدو الآن مضبوطة على إيقاع أداء نتنياهو وحزب 
الليكود وحكومته الخامسة حيال أزمة كورونا وتداعياتها، 
فــــإن ذكرى مــــرور عقدين علــــى الانتفاضة الفلســــطينية 
الثانية وهبــــة أكتوبر، التي صادفت هــــذه الأيام، أعادت 
قضية فلســــطين إلى صدارة الاهتمــــام، كما برز الأمر مثلًا 

في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 
ونقدّم في هذا العدد من »المشهد الإسرائيلي« تغطية 
خاصة لأبرز المحاور التي شــــغلت وســــائل الإعلام تلك في 
هذه المناسبة، وفي طليعتها المحور المتعلق بالتغيرات 
التي شــــهدتها إســــرائيل على مدار العقديــــن الفائتين 
والمرتبطة بالأســــاس بواقع أنها انزاحــــت أكثر فأكثر نحو 
اليمين وأن الســــلام ابتعد كثيراً، مع ضرورة ملاحظة شبه 
انعدام وجود معارضة لهذا اليمين ولا سيما على مستوى 

الخطاب السياسي المتعلق بقضية فلسطين وتسويتها.

)أ.ف.ب( العودة إلى الإغلاق يعمّق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي وأزمة نتنياهو.                

كتب برهوم جرايسي:

قالت تقديرات جديدة صادرة عن مركز الأبحاث في بنك إســـرائيل 
المركزي، في نهاية الأســـبوع الماضي، إن الاقتصاد الإســـرائيلي لن 
يدخل إلى مســـار التعافي قبـــل نهايات العام المقبـــل 2021، وهذا 
على ضوء استفحال انتشـــار فيروس كورونا، إذ أن الوضعية الحالية 
في إســـرائيل تعد من الأســـوأ عالميا بعدد المصابين، من حيث عدد 
الســـكان. وبالرغم من ذلـــك فإن التقديرات ما تـــزال مختلفة بين ما 
يقولـــه البنك المركزي، الذي يقدّر بأن كلفة كل أســـبوع إغلاق تصل 
إلى 9 مليارات شيكل )2.63 مليار دولار(، وبين تقديرات وزارة المالية 
التي تقول إن الخسائر هي 66% مما يطرحه البنك المركزي، ولكن كل 
المؤسســـات المالية متفقة على أن البطالة ســـتقفز مع نهاية العام 

إلى %13.5.
وتأتي تقديـــرات البنك المركـــزي، في الوقت الـــذي بلغ فيه عدد 
الحالات النشـــطة، في نهاية الأســـبوع الماضي، مـــا يتجاوز 71 ألف 
مريض. ويعم القلق في المؤسســـة الإســـرائيلية من حالة تفشـــي 
المرض في هذه الأيام، التي تشـــهد عيد العُرش اليهودي، إذ يصر 
المتدينـــون المتزمتـــون، الحريديم، على إقامة شـــعائرهم الدينية 
والاجتماعية الجماهيرية، رغم أن نســـبتهم مـــن بين المرضى، وفق 
آخر الإحصائيـــات، 34% من إجمالي المرضـــى الحاليين، في حين أن 
نسبتهم من بين السكان حوالي 13.5%. ويليهم العرب الذين حسب 
التقديرات نســـبتهم من بين المرضى في حـــدود 22%، في حين أن 
نســـبتهم من بين الســـكان 18% من دون القدس الشـــرقية وهضبة 

الجولان. 

تقديرات بنك إسرائيل المركزي
وحســـب تقديرات مركـــز الأبحاث في بنك إســـرائيل المركزي، كما 
ذكر سابقا، فإن كل أسبوع إغلاق ســـيكلف الاقتصاد ما يعادل 2.63 
مليار دولار، وكلما استمر الإغلاق وطال، فإن الخسائر ستتعاظم، وفق 
ما قاله مدير مركز الأبحاث في البنك المركزي، البروفســـور ميشـــيل 

سترافتشينسكي، في مقابلة مع صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية.
وحســـب قسم الأبحاث فإن الإغلاق الحالي أدى إلى تعطيل 32% من 
القطاع الاقتصادي والمؤسســـاتي، مقابل 24% في فترة الإغلاق الأول 
في الربيع الماضـــي، من منتصف آذار وحتـــى منتصف أيار. ويقول 
سترافتشينسكي إن هناك قطاعات تعطلت بنسبة أكبر بكثير، مثل 
ل بنســـبة 80%، وقطاع المواصلات على 

ّ
القطاع الســـياحي الذي تعط

ل بنسبة 50%، وتبع ذلك تراجع 
ّ
أشكالها، بما فيها الجوية، الذي تعط

كبير في الإنتاج، بما في ذلك القطاع الاستهلاكي الأساسي.
ويقول سترافتشينســـكي إنه في الإغلاق الثاني كان من الســـهل 
على الحكومة والمؤسسات الرسمية التعامل معه، مقارنة مع الإغلاق 
الأول الـــذي كان بمثابـــة تجربة أولى من نوعها فـــي تاريخ الاقتصاد 
الإســـرائيلي. وطرحت الحكومة برامج دعم عديدة ومتنوعة، في حال 
قـــدم بنك إســـرائيل دعما بالفائـــدة البنكية لتكـــون 0.1%، ليكون 
باستطاعة البنوك التجارية تقديم قروض بشروط فائدة أقل للمصالح 
الاقتصادية الصغيرة والصغيرة جدا، والأخيرة تعني مصالح مهنية 
لمســـتقلين، يعمل فيها صاحبها، وحتى عامليْن إلى خمسة عاملين. 
والهدف هو أن تساعد القروض المسهلة المصالح الاقتصادية على 

البقاء وعلى أن تواصل نشاطها بعد الإغلاق.
وقال سترافتشينســـكي إنه لا توجد تقديـــرات جديدة لدى البنك 
المركـــزي حول عدد المصالح الاقتصادية التي ســـتغلق أبوابها كليا 
هذا العام. ويشـــار هنا إلى أن تقديرات مكتـــب الإحصاء الحكومي، 
التي صدرت في منتصف العام الجاري، تحدثت عن إغلاق أكثر من 70 
ألف مصلحـــة اقتصادية كليا، مقابل فتح 40 ألف مصلحة جديدة، ما 
يعني تراجع أعداد المصالح الاقتصادية في إسرائيل هذا العام بنحو 

30 ألف مصلحة، برغم أنها سنويا ترتفع بمعدل 10 آلاف مصلحة.

أما على مســـتوى الجمهور، فيقول سترافتشينســـكي إن الشـــرائح 
الأكثر فقرا ستكون المتضرر الأكبر، وستعلق في شباك صعوبات مالية 
كبيرة في تســـديد احتياجات العائلات الاستهلاكية الأساسية، وهذا 
يبرز لـــدى من هم في المراتب الأربعة الأولـــى الدنيا، الأكثر فقرا، من 
أصل 10 درجات في التدريج الاقتصادي الاجتماعي للســـكان. وقال إن 
20% من العائلات الفقيرة، التي فيها عامل واحد، قد تفقد كليا مصدر 
رزقها، وهذا يعني أنها ستتحول لتلقي المخصصات الاجتماعية. في 
حيـــن أن 4% من العائـــلات التي فيها عاملان قـــد تفقد مصدر رزقها، 

بمعنى أن العاملين الاثنين قد يعلقان في شباك لبطالة. 
ورأى بحث بنك إســـرائيل المركزي أنه فـــي التقديرات الأولى، في 
نهايـــات الإغـــلاق الأول، كان الحديث عن أن الاقتصاد الإســـرائيلي 
سيشـــهد نموا اقتصاديا، يعيـــد الاقتصاد إلى ما قبـــل اندلاع أزمة 
كورونا. ولكن مع اســـتفحال انتشـــار كورونا، وظروف الإغلاق الثاني 
الجاري، فإن تقديرات البنك تقول إن الاقتصاد لن يبدأ بالتعافي قبل 

نهاية العام المقبل 2021، بما في ذلك موضوع البطالة.

ارتفاع بنسبة 33% في الدين العام
وأشار سترافتشينسكي في المقابلة الصحافية ذاتها إلى أنه ليس 
ثمة تخوّف من هروب اســـتثمارات إسرائيلية إلى الخارج. وكما يبدو 
فإن هذه التقديرات تعود إلى أن الأزمة الاقتصادية تعصف بكل دول 
العالم، وخاصة الأكثر تطورا منها. وأضاف أن هروب الاستثمارات هو 
ظاهـــرة في الدول النامية، وليس في الدول المتطورة، التي بضمنها 

إسرائيل.
كمـــا يقدر مركـــز الأبحـــاث أنه لا خـــوف علـــى اســـتقرار البنوك 
الإسرائيلية، وقال سترافتشينسكي إن البنوك تعمل بوتيرة جيدة، 
وأكد أن البنوك تبدي اســـتقرارا كبيرا وثابتا، وهي مدعومة من البنك 

المركزي.
أما الديْن العام فهو الذي ســـيحلق عاليا هذا العام، وهذا ما يؤكده 
تقرير مركـــز الأبحاث في البنك المركزي، ليصـــل إلى 80% من حجم 
الناتـــج العام، بدلا مـــن 60% في نهاية العـــام الماضي. وكان تقرير 
لمنظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD قد توقع أن يقفز 
الديْن الإســـرائيلي العام إلى 100% من حجم الناتـــج العام، وهذا ما 

رفضته المؤسسات المالية الإسرائيلية. 
وبرأي سترافتشينسكي، فإن ما يساعد إسرائيل في أن لا تقفز عن 
نسبة 80% للديْن العام، هو أنها دخلت الأزمة بنسبة جيدة، تطلبها 
المؤسســـات المالية العالمية. ويشـــار هنا إلى أن آخر مرّة شـــهدت 
فيها إسرائيل نســـبة ديْن عام 80% كانت في منتصف العقد الأول 
من ســـنوات الألفين، ثم تم وضع مخطط اقتصادي لخفض الديْن إلى 
مســـتوى 60%، ولكن هذا اســـتغرق 11 إلى 12 عاما، حتى هبط الديْن 
إلـــى محيط 60%، أي في نهاية العام 2017. ولكن تخللت تلك الفترة 
الأزمة المالية العالمية، 2008- 2009. ما يعني أن إســـرائيل ستحتاج 

إلى سنوات ليست قليلة، حتى تخفض الديْن إلى نسبة %60.  
وما سيســـاهم في رفـــع الديْن العام، هو تراجع المداخيل بشـــكل 
حاد في خزينة الضرائب، مقابـــل الصرف الحكومي الزائد، لمواجهة 
الأزمة، وهي ميزانيات الدعم للجمهور والقطاع الاقتصادي، وحســـب 
كل التوقعات فإن العجز في الموازنة العامة للعام الجاري ســـيتجاوز 
نســـبة 13% من حجم الناتج العام، وقد انضم بنك إسرائيل المركزي 
لهذه التقديرات، التي وضعتها وزارة المالية قبل أقل من أسبوعين. 

الخسائر والبطالة أعلى
ويقول المحلل الاقتصادي سامي بيرتس، في تحليل له في صحيفة 
»ذي ماركر«، إن الخســـائر المالية للإغلاق التي يطرحها بنك إسرائيل 
وهي الأعلى، 9 مليارات شـــيكل أســـبوعيا )2.63 مليار دولار(، أو التي 
تطرحهـــا وزارة المالية مـــا بين 6 مليارات إلى 7 مليارات، لا تشـــمل 
الخســـائر في القطاع الاقتصادي الخاص، وبشـــكل خـــاص في فترة 

الأعياد العبرية، التي ســـتنتهي في نهاية هذا الأســـبوع. وحســـب 
التقديرات، فإن الخســـائر في أســـبوعين لإغلاق مشدد قد تتراوح ما 
بين 23 مليار إلى 26 مليار شيكل، بما يشكل خسائر القطاعين العام 

والخاص.  
وتشمل الخسائر الارتفاع في مخصصات البطالة أيضاً، والبطالة هي 
من بين الملفات الأكثر سخونة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي. 
فقد قالت إحصائيات ســـلطة التشغيل في الأسبوع الماضي، إنه منذ 
بـــدء الإغلاق الحالي، يوم 18 أيلول حتـــى اليوم الأخير منه، تم إخراج 
قرابة 163 ألف عامل وعاملة، إلى إجازات ليســـت مدفوعة الأجر، وهم 
لين عـــن العمل، من بينهم 133 ألـــف عامل وعاملة 

ّ
فـــي عداد المعط

يخرجون لإجازات ليســـت مدفوعة الأجر للمـــرّة الثانية هذا العام. ما 
يعنـــي أنه في الأســـبوعين الأخيرين من الشـــهر الماضي، ارتفعت 
البطالة بنســـبة 4%، وهي باتت تلامس نســـبة 14% من إجمالي القوة 
العاملة، التي يقدر عددها حاليا بحوالي 4.1 مليون شـــخص. وهذا لا 
يشـــمل المحرومين من فرص العمل كليا، ولم ينخرطوا في حياتهم 
في ســـوق العمل، والجمهور الأكبر هم من النســـاء العربيات، كذلك 
قرابـــة 50% من رجـــال الحريديم الذين يتمنعون عـــن العمل إراديا، 

ليتلقوا مخصصات اجتماعية سخية وهم في معاهدهم الدينية.  
وحسب التقديرات الجديدة، فإنه مع نهاية العام الجاري، وفي حال 
لم يمتد الإغلاق لأبعد من منتصف الشهر الجاري، تشرين الأول، أو أن 
تكون جولة إغلاق ثالثة، فإن البطالة سترسو عند نسبة 13.5%، وهي 
النســـبة الأســـوأ، التي وردت في التقديرات الأخيرة، ما يعني قرابة 

ل عن العمل.
ّ
555 ألف معط

ويقول بيرتـــس إنه على الرغم من ميزانيـــات الدعم التي قدمتها 
الحكومة بقيمة 135 مليار شـــيكل في العـــام الجاري )قرابة 40 مليار 
دولار(، و70 مليار شـــيكل )20.5 مليار دولار( في العام المقبل 2021، 
إلا أن أعـــداد العاطلين عن العمل ســـتواصل ارتفاعهـــا. وكلما ارتفع 
عدد العاطلين عـــن العمل، تراجعت فورا قدرتهم الشـــرائية، وهذا 
ما ينعكس مباشـــرة على حركة الســـوق، وتراجع الإنتاج، ما يقود إلى 

موجات لاحقة أخرى للفصل من العمل.

جوع أطفال
وعلى ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية في إســـرائيل، يكثر الحديث 
عن اســـتفحال الفقر، إلى حد الجوع، فقبل أسبوعين أكد تقرير جديد 
على تراجع التبرعات للجمعيات التي تقدم معونات غذائية للعائلات 
الأشد فقرا، بما فيها جمعيات تقديم وجبات ساخنة لعائلات فقيرة، 
وأيضا لمســـنين فقراء. وهذه الجمعيات تتلقى معونات من الخزينة 
العامـــة، ولكن أيضـــا من تبرعـــات الجمهور والشـــركات، وهي التي 

تراجعت في الأشهر الأخيرة.
وفي نهاية الأســـبوع، قال تقرير لصحيفة »يديعوت أحرونوت« إن 
مئات الآلاف من أطفال العائلات الفقيرة كانوا يتلقون وجبة ســـاخنة 
في المدرسة، وهذا كان يســـاعد عائلاتهم، التي يصل لديها الفقر 
إلى حافة الجوع. إلا أنه مع إغلاق المدارس منذ نهايات العام الدراسي 
الماضي، وفي العام الدراسي الجديد، فإن هؤلاء الأطفال فقدوا وجبة 
الغذاء، التي هي أساسية لهم في حياتهم اليومية. ويقول التقرير 

إن عشرات آلاف الأطفال باتوا ينامون جائعين. 
ويقول البروفســـور أهارون طروان، المحاضر في قسم علوم الأغذية 
ظهر أن 

ُ
فـــي الجامعة العبرية في القدس، إن التقارير الأخيرة باتت ت

الكثير مـــن الأطفال باتوا يعانون من الجـــوع، لأن عائلاتهم لا تقوى 
على تســـديد احتياجاتها الشهرية، بما فيها الاحتياجات الغذائية 

الأساسية.
وحذرت المختصة ياعيل إكشـــتاين، في حديثها للصحيفة، من أن 
استمرار الإغلاق ســـيدهور العائلات الفقيرة والضعيفة إلى وضعية 
غير مســـبوقة، وأكدت أنه منذ الآن نلمس ارتفاعا حادا جدا في أعداد 

العائلات التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها المالية.

البنك المركزي: الاقتصاد الإسرائيلي لن يبدأ بالتعافي قبل نهاية 2021!
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كتب سليم سلامة:

تثير القرارات التشريعية والسياسية الأخيرة التي 
اتخذتها الحكومة الإســـرائيلية، بنـــاء على التعديل 
القانونـــي الـــذي أقـــرّه الكنيســـت بأغلبيـــة أصوات 
الائتلاف الحكومي، تنفيذاً لطلـــب الحكومة ورغبتها، 
جملـــة مـــن الأســـئلة والمعضـــلات الجوهريـــة التي 
تمس صميم كيـــان الدولة الإســـرائيلية، لما تنطوي 
عليـــه من آثـــار وانعكاســـات جوهريـــة وخطيرة على 
المســـتويين المتوســـط والبعيد بصورة خاصة. ففي 
موازاة الجانب الاقتصادي وما فيه من غموض وأســـئلة 
تحيط بمســـتقبل الاقتصاد الإســـرائيلي، بكل فروعه 
وقطاعاته، جراء هذا الإغلاق الشـــامل المستمر، تشهد 
دولة إســـرائيل هذه الأيام إحـــدى أعمق وأخطر أزمات 
الثقة التي عصفت بالدولة منذ إنشـــائها ـ إن لم تكن 
الأعمق والأخطر على الإطـــلاق ـ على صعيد الثقة بين 
المواطنين وقياداتهم السياســـية، بـــل منظوماتهم 
السياســـية. ذلك أن القرارات المذكورة تضع قطاعات 
واســـعة من المواطنين في مواجهة معضلة أساسية 
وجوهريـــة تتمثل في الســـؤال التالي: لـــمَ الأولوية ـ 
أهي للقيم والمبادئ والحقوق الديمقراطية أم لواجب 

الامتثال والإذعان للقرارات وما تمليه من تعليمات؟ 
لكـــن ثمـــة معضلات أخـــرى لا تقل أهميـــة تثيرها 
هذه القرارات تمس مســـتقبل الديمقراطية المدّعاة 
بات والمســـتويات: 

ّ
في إســـرائيل في عدد مـــن المرك

حقوق الإنســـان؛ مكانة الكنيســـت، بوصفها السلطة 
التشـــريعية، والأذرع المؤسساتية المخولة صلاحيات 
إنفاذ القوانين )المستشـــار القانوني، النيابة العامة، 
الشـــرطة وغيرها(؛ ثقـــة الجمهور العام بمؤسســـات 
نظامه السياســـية، بحكومته وبرلمانه، وبالأشـــخاص 
الذين يقودون هذه المؤسســـات؛ مبدأ المساواة أمام 
القانـــون من خلال ما ســـيتطور على صعيـــد محاكمة 
نتنياهو ولائحة الاتهام الجنائية الخطيرة التي قدمت 
بحقه؛ علاوة على الســـؤال الذي يتعلق بالوضع الآني، 
الفوري، بشأن مســـتقبل الائتلاف الحكومي بتركيبته 
السياسية ـ الحزبية الحالية برسم الخلافات المستمرة 
والمتفاقمة بين جناحيه المركزيين، »الليكود« و«أزرق 
أبيض« )كحول لفـــان(، ثم الجـــدول الزمني المحتمل 
لإجراء انتخابات برلمانية عامة في إسرائيل مرة أخرى، 
لانتخاب الكنيســـت الـ 24، بعـــد الانتخابات التي جرت 

في 16 آذار الأخير لانتخاب الكنيست الـ 23. 
ولئـــن كان رئيـــس الحكومة، بنياميـــن نتنياهو، قد 
استغل الموجة الأولى من وباء كورونا، في آذار ـ نيسان 
الماضيين، لتسريع تشكيل ائتلاف وحكومة جديدين 
برئاســـته هو، رغم عدم فوزه بالأغلبية البرلمانية التي 
تتيح له ذلك، فها هو يستغل الموجة الثانية من هذه 
الجائحة الآن لمحاصرة، بل منع، أية أنشطة احتجاجية 
ضده وللمطالبة باســـتقالته، من جهة، ولتأجيل موعد 

بدء جلسات النظر في لائحة الاتهام الجنائية ضده.
غير أن المشـــكلة الأبرز في مثـــل هذه الحالات، التي 
تقرر فيها الحكومة اللجوء لاســـتخدام هذه الإجراءات 
الشـــديدة القســـوة التـــي تمنحهـــا قوة وســـلطات 
اســـتثنائية واســـعة جداً، وخطيرة جـــداً، هي أنه من 
الممكـــن تعوّدهـــا، بســـرعة وســـهولة فائقتين ومن 
دون قصـــد أو انتباه )كما حصـــل من قبل بالفعل ـ عند 
تكليف جهاز »الشاباك« برصد المواطنين، مراقبتهم 
وتعقبهم من خلال أجهـــزة التلفون المحمولة، مثلًا(، 
حتى يصبـــح من الصعب جداً، حد المســـتحيل، إعادة 
عجلتها إلى الوراء والعودة إلى ما كان قبلها، لا ســـيما 
إذا ترتب عليها تجاوز لخطوط حمراء، فيغدو الاستثناء 
قاعـــدة وروتينـــاً. وهـــذا، بالتحديد، ما دفـــع بإحدى 
المجموعات التي تنظـــم المظاهرات الاحتجاجية ضد 
نتنياهو إلى القـــول إن »الصهيونية )متجســـدة في 
دولة إســـرائيل( تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة في 
قاعات الكنيست والحكومة. إنها اللحظة التي ينبغي 
فيها على كل مواطن أن ينظر إلى نفسه وأن يقرر: هل 
يقاوم الدكتاتورية التي تتشـــكل هنا أم يُطرق رأسه 

أمامها وفي وجهها، إلى الأبد على الأرجح«! 

تقييد إلى حدّ إلغاء حقوق وحريات أساسية
وكانـــت الحكومـــة الإســـرائيلية قد صادقـــت، يوم 
الخميـــس الأخير )1 تشـــرين الأول( على سلســـلة من 
الأنظمـــة الجديـــدة، اســـتناداً إلى التعديـــل الخاص 
الذي أقرّه الكنيســـت ليلة الأربعاء )30 أيلول( للقانون 
المســـمى »قانـــون صلاحيـــات كورونا«، وهـــو »قانون 
ه في بدايـــات أزمة 

ّ
طـــوارئ« كان الكنيســـت قد ســـن

جائحة كورونا. وقد نصّ التعديل القانوني )الذي أقره 
الكنيست بأغلبية 46 عضواً مقابل معارضة 38 عضواً، 
بينهم اثنان من حزب »أزرق أبيض« الشـــريك الأساس 
فـــي الائتلاف الحكومي، بينما تغيـــب كثيرون آخرون 
من أعضاء الكنيســـت مـــن الائتلاف عـــن التصويت(، 
ثـــم الأنظمة الجديـــدة التي وضعتهـــا الحكومة بناء 
عليه، علـــى تقييد ـ حدّ الإلغاء التام ـ عدد من الحقوق 
والحريـــات الأساســـية والمس بها بصـــورة حادة، في 
مركزها: الحق في التظاهر، كجزء من حرية التعبير عن 
الرأي، حريـــة الحركة والتنقل، الحـــق في الخصوصية 

»وباء كورونا« ذريعة صحية لمآرب سياسية وشخصية وسط مسّ صارخ بحقوق وحريات أساسية!

نتنياهو في مواجهة تظاهرات متصاعدة .                             )إ.ب.أ(

الشـــخصية، الحـــق في الحفـــاظ على الســـريّة الطبية 
وغيرها. فقد شـــملت الأنظمة الجديـــدة حظر التظاهر 
على مســـافة تبعد أكثر من كيلومتر واحد، حداً أقصى، 
عن منزل الشخص المتظاهر، إضافة إلى حظر التظاهر 
في مجموعات يزيد عدد المشـــاركين فـــي كل واحدة 
منها عن 20 شخصاً، كحدّ أقصى، وشريطة أن يحافظوا 
علـــى مســـافة مترين على الأقـــل بين متظاهـــر وآخر. 
ويســـري مفعول هذه التقييدات علـــى حرية التظاهر 
لمدة أســـبوع واحد، تستطيع الحكومة تمديدها، بينما 
تقرر تمديد فترة الإغلاق الشـــامل لأســـبوعين آخرين 

حتى يوم 14 تشرين الأول الحالي »على الأقل«!
كما تقرر، أيضاً، توسيع صلاحيات رجال الشرطة خلال 
فترة الإغلاق الشـــامل بحيث يستطيع هؤلاء استخدام 
القوة لمنع شـــخص من مغادرة بلدته، كما يســـتطيع 
رجال الشـــرطة ـ بموجب التخويل الجديد ـ اســـتخدام 
القـــوة ضـــد مواطن مـــا لإرغامـــه على تقديـــم وعرض 
مســـتندات خاصة به تســـري عليها حصانة »السرية 

الطبية«. 
إلى جانب مصادقة الكنيســـت علـــى تعديل »قانون 
صلاحيات كورونا«، كما أسلفنا، بدأ أيضاً سريان مفعول 
الإعـــلان عن »حالة طوارئ خاصة« في إســـرائيل، والذي 
يتعين على الحكومة إعادة إقراره/ تمديده من جديد، 
كل أســـبوع، لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، يتعين عليها 
بعدها اتخاذ قرار جديد بشـــأن إعـــلان »حالة الطوارئ« 
لفترة أخرى، تحددها فـــي وقتها، على أن يجري عرض 
الإعلان الجديد على لجنة القانون، الدســـتور والقضاء 
البرلمانية للمصادقة عليه، قبل بدء ســـريان مفعوله. 
ويعني هذا، بكلمات أخرى، أن بإمكان الحكومة تمديد 
»حالة الطـــوارئ« كل أســـبوع من جديـــد ولمدة ثلاثة 
أسابيع، يستطيع الكنيســـت في نهايتها المصادقة 
على تمديد »حالة الطوارئ الخاصة« وتمكين الحكومة 
مـــن وضع أنظمة جديدة تحظر المظاهرات، أو تقيّدها، 
لفتـــرة أقصاها 14 يومـــاً كل مرة، طالمـــا بقيت »حالة 
الطوارئ الخاصة« معلنة وســـارية المفعول وطالما بقي 

الإغلاق التام والشامل قائماً. 
للتوضيــــح، ينبغي القــــول إن القــــرارات الأخيرة التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة الإســــرائيلية ـ بناء علــــى التعديل 
القانونــــي ـ هي مدماك إضافي آخر فــــي »قانون كورونا« 
)المعروف باســــم »قانون كورونا الكبير«، اختصاراً لاسمه 
القانونــــي الأصلــــي: »قانون صلاحيات خاصــــة لمواجهة 
فيروس كورونا المســــتجد ـ أمر ساعة، لسنة 2020( الذي 
ه الكنيســــت يوم 23 تموز الأخير ويطلق يد الحكومة 

ّ
سن

في فرض قيود وتقييدات بعيــــدة الأثر على المواطنين 
وحياتهــــم العامة، بكل مركباتهــــا ومجالاتها: تقييدات 
علــــى حرية الحركــــة والتنقل )حظر الابتعــــاد عن المنزل 

لأكثر من بضــــع مئات الأمتار(، تقييــــدات على الحق في 
العمل )إغــــلاق أماكن العمل المختلفــــة(، تقييدات على 
الحــــق في التعلم )إغلاق المــــدارس والجامعات( وغيرها. 
غيــــر أن القانون والأنظمــــة التي وُضعت اســــتناداً إليه 
تجنبت، حتــــى الآن، فرض تقييدات علــــى حرية العبادة 
الدينية وعلى الحق في الاحتجاج/ التظاهر. وبينما جاءت 
التشــــريعات والقــــرارات الأخيرة، من الأســــبوع الماضي، 
لفرض تقييدات على الحق في الاحتجاج والتظاهر، بقيت 
حرية العبادة الدينية مضمونة ودون أية تقييدات. وهو 
ما يثير تساؤلات عديدة وشكوكاً عميقة حول السبب في 
مواصلة اســــتثناء حرية العبادة الدينية، رغم المعطيات 
الرســــمية التي تؤكد انتشــــار فيروس كورونا بمعدلات 
مرتفعة جداً بيــــن المتدينين الحريديم الذين يواصلون 
تأديــــة طقوســــهم الدينيــــة المختلفة، كمــــا يواصلون 
الدراســــة في مدارســــهم الدينية الخاصة )ييشيفوت(، 
وســــط خرق جميــــع التعليمات الخاصــــة بمحاربة جائحة 

كورونا، وفي مقدمتها وضع الكمامات والتباعد.
 

الذريعة صحية؛ الغايات سياسية ـ حزبية ـ شخصية
أصبح مـــن الجليّ لكل ذي عقل يريـــد أن يفكر ولكل 
ذي عينين يريد أن يرى القرارات الرسمية، التشريعية 
والسياســـية، التي تتخذ في إســـرائيل في ظل »حالة 
الطـــوارئ« وتحت عنـــوان جائحة كورونـــا وبحجتهما، 
وخصوصـــاً في الفترة الأخيرة، هي قرارات أقل ما يقال 
فيها إن لا علاقـــة لها، البتة تقريبـــاً، بفيروس كورونا 
ووبائه وبالمعطيات الحقيقية حوله؛ وإنما هي قرارات 
تتذرع بوباء كورونا، تتغطى بحالة الطوارئ الناجمة عنه 
وتســـتغلها لتحقيق مآرب سياسية ـ حزبية وشخصية 
تتمثل، أساســـاً، في رغبة نتنياهـــو الجامحة وإصراره 
الهوسيّ على البقاء في منصب رئيس الحكومة لأطول 
فتـــرة زمنية ممكنة، ســـواء في هـــذه الحكومة أو في 
أخرى قادمة؛ التخلص من عبء المظاهرات الاحتجاجية 
المطالبة باســـتقالته والحيلولة دون تحولها إلى حراك 
شـــعبي عارم يرغمـــه على الاســـتقالة؛ ثـــم المماطلة 
والتســـويف لمواصلة تأجيل بـــدء محاكمته الجنائية 
قدر المســـتطاع، أو ربما إلغاء المحاكمة كلياً في ظروف 

معينة.  
ثمة الكثير من المؤشـــرات والدلائـــل التي تقود إلى 
هذا الاســـتنتاج، ليس أقلها ولا أهمها ما ذكرناه أعلاه 
عن اســـتثناء »حرية العبادة« من بيـــن جميع الحقوق 
والحريات الأساســـية التي جرى تقييدها، محاصرتها 
والمـــس بها، حد تعليق/ إلغاء بعضهـــا تعليقاً/ إلغاءً 
تاماً، على الرغـــم من واقع الفلتان الصحي والتفشـــي 
الواســـع جداً للوبـــاء بين اليهود الحريديـــم. وهو قرار 
يدل، بما لا يرقى إليه أي شـــك، أن هدف نتنياهو منه 

هو عدم إثارة غضب الشركاء الائتلافيين من الحريديم 
)يهدوت هتوراة وشاس( والاحتفاظ بدعمهم لحكومته 
الحالية، ثم لترشـــيحه لتشـــكيل حكومـــة قادمة بعد 
الانتخابات المحتملـــة قريباً، وخصوصاً حيال الخلافات 
المســـتمرة والمتفاقمة بينه )نتنياهو والليكود( وبين 

شريكه الائتلافي الأساسي، »أزرق أبيض«. 
ففــــي معرض المداولات التي أجراها »كابينيت كورونا« 
لمناقشــــة الإجــــراءات الجديــــدة، طالــــب نتنياهو بحظر 
الابتعاد عــــن المنزل لمســــافة تزيد عــــن 200 متر كحدّ 
أقصى، ما يعني إلغاء أي احتمال لتنظيم أية مظاهرة ولو 
بمشــــاركة عدد قليل جداً من الأشخاص. وحيال معارضة 
ممثلي »أزرق أبيض«، تم التوصل إلى »تســــوية« تحديد 
مســــافة الابتعاد عن المنــــزل بكيلومتر واحــــد، ما يعني 
الإبقاء على إمكانية تنظيم مظاهرات متفرقة بمشــــاركة 
20 شــــخصاً فقط في كل واحدة، مع الحفاظ على مســــافة 
متريــــن بين المتظاهر والآخر؛ ناهيــــك عن إلغاء إمكانية 
تنظيــــم مظاهرات جماهيرية حاشــــدة أمــــام مقر إقامة 
رئيس الحكومة في شــــارع »بلفور« فــــي مدينة القدس، 

كتلك المظاهرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. 
قبل ذلـــك، أرغم نتنياهـــو »كابينيـــت كورونا« على 
تبني موقفه الداعي إلى فرض الإغلاق التام والشـــامل 
فـــي البلاد، ثم تمديده لفترة أخرى )حتى 14 تشـــرين 
الأول(، رغـــم معارضة »منســـق مكافحة وبـــاء كورونا« 
الخاص، البروفســـور روني غامزو، وجميع المســـؤولين 
والموظفين المهنيين لمثل هذا الإغلاق الشامل ولمثل 
هذه الفترة. بل لم يجد نتنياهو أي حرج في الإعلان أن 
»العودة إلى الحياة الطبيعية ستســـتغرق حتى ســـنة 
كاملة وأن استراتيجية الخروج من وضع الإغلاق الشامل 

ستكون هذه المرة بوتيرة أبطأ بكثير«.   
وأكثر من ذلك أيضاً، فحين رأى نتنياهو أن سن القانون 
يواجـــه مصاعـــب ائتلافية قـــد تحول دونـــه، طلب منع 
المظاهرات بواسطة أنظمة طوارئ خاصة تقوم الحكومة 
بوضعهـــا من دون تشـــريع قانوني في الكنيســـت ومن 
دون مصادقة الكنيســـت عليها حتى، لكنه عاد وتراجع 
عـــن طلبه هذا حين أيقـــن أن الأمر متعـــذر من الناحية 
السياسية، لرفض »أزرق أبيض« الموافقة عليه بأي حال 
من الأحول، ومن الناحية القانونية، لتأكيد المستشـــار 
القانونـــي للحكومة، أفيحـــاي مندلبليـــت، أن الأمر غير 

قانوني ولا يمكن أن يحظى بمباركة المحكمة العليا.
صحيـــح أن الحكومة اســـتخدمت »أنظمـــة الطوارئ« 
الانتدابية في بدايات انتشـــار وباء كورونا، إلا أن ذلك 
كان فـــي حينه في أوضـــاع مغايرة تمامـــاً، إذ لم يكن 
الكنيست قد بدأ بمزاولة مهامه التشريعية والرقابية 
ولم تكن قد تشـــكلت لجانه المختلفة بعد، الأمر الذي 
أجاز لجوء الحكومة إلى استخدام »أنظمة الطوارئ« من 
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دون الاضطرار إلى الانتظار حتى بدء عمل الكنيســـت 
وتشـــكيل لجانه. ولهذا، جرى فرض جميع التقييدات 
رضت على حرية الحركة والتنقل آنذاك، إضافة 

ُ
التي ف

إلى توكيل جهاز »الشاباك« برصد ومراقبة المواطنين 
من خلال هواتفهم النقالة، بواسطة »أنظمة الطوارئ« 
أولًا، ثم جرى تشـــريعها في الكنيست بصورة رسمية 

لاحقاً، بعد بدء الكنيست مزاولة مهامه.  
وقد حذرت جهات قضائية وسياســـية في إسرائيل، 
مـــن بينها »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية« في 
»ورقـــة موقف« خاصة أصدرها حـــول الموضوع، من أن 
هـــذه التقييدات الجديدة التي شـــرّعها الكنيســـت 
وأقرّتها الحكومة، لا تمسّ ببعض حقوق الفرد وحرياته 
الشخصية الأساســـية، وعلى رأسها الحق في التظاهر 
والاحتجاج كجزء من حرية التعبير عن الرأي، ولا تفرض 
عليها تقييدات فحســـب، بل تمنعها وتلغيها تماماً 
ولو لفترة مؤقتـــة، وعليه فهي تمـــسّ بجوهر الطابع 

الديمقراطي في إسرائيل وتشكل خطراً جدياً عليه. 
أما »الحركة من أجل جودة الحكم« في إســـرائيل فقد 
أعلنـــت أنها تقدمـــت بالتماس إلى المحكمـــة العليا 
للطعن في شـــرعية التعديل القانوني الأخير، ثم في 
شـــرعية الأنظمة التي وُضعت استناداً إليه. وأوضحت 
الحركة أن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية »خاصة وأن 
التظاهـــر من داخل المركبات أيضا ممنوع«، معتبرة أن 

القانون »يمعن في تقويض الديموقراطية«. 
وحين توجهت مجموعة »حصن الديمقراطية«، وهي 
إحدى المجموعات التي تشارك في تنظيم المظاهرات 
الاحتجاجية ضـــد نتنياهـــو، إلى مكتب المستشـــار 
القانوني للحكومة للمطالبة بإلغاء هذه التشـــريعات 
والقـــرارات وما تمخض عنها مـــن تقييدات، بادعاء أن 
نتنياهـــو موجود فـــي حالة تناقض مصالـــح في هذا 
السياق، ردت نائبة المستشـــار القانوني، دينا زيلبر، 
بالقول إنـــه »لا مانع من اتخـــاذ نتنياهو قرارات تقيد 
المظاهـــرات خلال فترة كورونا، رغـــم وضعه القانوني 
)كونـــه متهماً في محاكمة جنائيـــة( ورغم حقيقة أن 

المظاهرات موجهة ضده وضد حكومته«. 
وخلاصـــة القـــول إن نتنياهـــو الشـــخص لا يربأ عن 
اســـتخدام أية وســـيلة أو عـــن اتخاذ أية خطـــوة، ولو 
كانت غيـــر دمقراطية ومعادية لكل الحقوق والحريات 
الديمقراطيـــة، مـــن أجل ضمـــان بقائه فـــي منصبه 
السياســـي ومـــن أجـــل التملص مـــن حكـــم العدالة 
القانونيـــة، حتى لو اســـتدعى منه هـــذا جعل الدولة 
بأكملهـــا، وجميـــع مواطنيهـــا ومؤسســـاتها، بمثابة 

رهينة لتحقيق مآربه الشخصية.
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صــدر عــــن
»   المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

التطبيع مع دول عربية جديدة: حسابات إسرائيلية متضاربة.

 - خـــاص:

الانشــــغال  إســــرائيلية عديدة  تواصل جهــــات 
بمســــتقبل التعاون الاقتصادي مــــع دولة الإمارات 
العربية المتحدة، بعد اتفاقيــــة التطبيع التي تم 
التوقيع عليها في واشنطن، يوم 15 أيلول الماضي. 
ولكن التقديرات بدأت تتضارب بشــــأن حجم هذا 
التعاون، بين من يذهب بعيدا في حماســــته، مثل 
رئيس جامعــــة حيفا رون روبين، الــــذي يعتقد أن 
الاســــتثمارات الإماراتية قد تغيــــر وجه الاقتصاد 
الإســــرائيلي، وبين الخبير الاقتصادي البروفســــور 
ميخائيــــل هومفريــــس، الذي يقــــول إن الاتفاقية 
ســــتتمخض عــــن اتفاقيات تجاريــــة عينية، ولكن 
ليس بمستوى إحداث ثورة اقتصادية في البلدين.

استثمارات الإمارات قد تقلب الاقتصاد الإسرائيلي!
البروفسور رون روبين، رئيس جامعة حيفا، أمضى 
ثماني ســــنوات في الإمارات العربية المتحدة، من 
العــــام 2007 وحتى العــــام 2015، وعمل على إقامة 
فرع عالمــــي لجامعة نيويــــورك )NYU(، وفي ذات 
الوقت عمل على إقامة فرع آخر في مدينة شنغهاي 
الصينية. وقال إنه لم يخف هويته الإســــرائيلية، 
وتلقــــى معاملــــة طبيعيــــة، إلى جانــــب محادثات 

استطلاعية من إماراتيين عن إسرائيل.
ويشرح روبين في مقابلة مطولة مع صحيفة »ذي 
ماركر« الاقتصادية الإســــرائيلية، رؤيته لمستقبل 
العلاقات مــــع الإمــــارات، وبنظرة تفاؤلية، يشــــير 
إلــــى أنه إذا ما وصلت الاســــتثمارات الإماراتية إلى 
الاقتصاد الإســــرائيلي، فإن من شأن هذا أن يُحدث 

تقلبات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويذهــــب روبين فــــي المقابلة إلى حــــد القول إن 
الإمارات لــــن تتخلى عــــن القضية الفلســــطينية، 
وقد تلعب دور الوســــيط بين الجانبين الإسرائيلي 
م«، وأنه 

ّ
والفلسطيني، وحتى وصف الدور بـ »المُحك

في حال تغلغلت الإمارات في الاقتصاد الإسرائيلي، 
فقد تستخدم هذا في الضغط على إسرائيل. ويرى 
روبين أن اتفاقية السلام مع إسرائيل »هي وسيلة 
للتنميــــة الاقتصادية لدولة الإمــــارات«. ويقول إن 
العلاقات التجارية كانت موجودة منذ فترة طويلة. 
ومــــا حدث الآن هــــو أن العلاقة طفت على الســــطح 
وســــتتكثف وتنمو. الأموال الكبيــــرة في أبو ظبي 
موجودة في هيئة تســــمى »مبادلة للاســــتثمار«، 
وهي صندوق استثماري حكومي إماراتي متشعب 
الاهتمامات. ويســــتثمر الصندوق بشــــكل متطور 
حول العالــــم بمشــــاريع متنوعة. وقــــال، »أفترض 
أنــــه إذا دخل صنــــدوق »مبادلــــة« إلى إســــرائيل، 
فستكون هنا استثمارات اســــتراتيجية«. وحسب 
روبين لن يتم شراء شــــركات ناشئة عادية، كالتي 
عرفتها إســــرائيل في السنوات الأخيرة، خاصة في 
مجال الهايتك، بل ستشــــتري »مبادلة« مشــــاريع 

استراتيجية.
ولهذا حسب روبين، فإن دخول صندوق »مبادلة« 
للاقتصاد الإســــرائيلي، ســــيكون بمثابــــة »تغيير 
لقواعــــد اللعبة، فهو صندوق يمكنــــه تغيير وجه 
الاقتصاد بمدى جدي، ولا يســــع المــــرء إلا أن يأمل 
في أن الصندوق سيجد أرضية خصبة في إسرائيل 

لاستثماراته«.
ويُقــــدّر حجم صندوق الاســــتثمار »مبادلة« بنحو 
230 مليار دولار. وإلى جانب صناديق الاستثمارات 
الأخرى في الإمارات، يرتفع المبلغ إلى 1.3 تريليون 

تضارب التقديرات الإسرائيلية بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة!
دولار. ويقــــول روبيــــن »يخضع الصندوق لســــيطرة 
عائلــــة محمد بن زايــــد الحاكم الفعلــــي. والمهمة 
الرئيســــة في الإمارات واضحة: تنويع اســــتثمارات 
الدولة والحفاظ على ســــلطة أبو ظبي حتى في عصر 

ما بعد النفط«.
وبشأن الفرص المتاحة للإسرائيليين في أبو ظبي 
ودبي، يقول روبين في المقابلة ذاتها: »سأشير إلى 
قضية ليســــت بديهية. يشهد العالم أزمة مناخية 
نشــــهدها بكامل قوتهــــا في الوقــــت الحالي، في 
الولايات المتحدة )بســــبب الحرائق في جميع أنحاء 
البــــلاد هناك(، لكننا نشــــهدها أيضا في منطقتنا. 
في غضون 30 عاما ســــترتفع درجــــات الحرارة إلى 
درجة يصعــــب معها العيش في هــــذا المكان في 
ظل الظروف الحالية. يمكن أن تصل درجات الحرارة 
في الامــــارات اليوم إلى 45 درجة، وفي المســــتقبل 
ســــتتجاوز 50 درجة. هناك بالفعل مشكلة خطيرة 

للغاية في الخليج العربي«.
وتابع روبيــــن »إن درجة حرارة الميــــاه ترتفع إلى 
درجة أنهــــا تغير البيئة البحرية بشــــكل كبير، مع 
تأثيرات قوية جدا على صيد الأسماك والقدرة على 
اســــتدامة تربية الأحياء المائية، وهو أمر مهم في 
الإمــــارات. ونختبر هنا أمورا مماثلــــة. ففي الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ، ترتفع درجة حرارة 
المياه بطريقة لم نشــــعر بها بعــــد في المحيطات. 
ولهذا ففيمــــا يتعلق بالقضايــــا البيئية المتعلقة 

بالمياه، هناك مجال للتعاون شبه الفوري«.
ويضيف »أبو ظبي على شفا أزمة، وإسرائيل قريبة 
من أزمة شــــبيهة. ســــنكون في ذات الوضعية بعد 
بضع ســــنوات أخــــرى. نحن نعلم بالفعــــل أن كمية 
هطول الأمطار آخذة في الانخفاض. وهذا يعني أننا 
ســــنضطر إلى الاعتماد على الزراعة المائية بدلا من 
الأرض. هذه قضايا وجودية للجانبين ويجب تعزيز 

التعاون في هذا المجال مستقبلا«. 
وتحدث روبيــــن عن إمكانيات التعاون الأكاديمي، 
بصفته رئيســــا لجامعــــة حيفا، من ناحيــــة، وأيضا 
كمن عمل في دبي على فتح فرع لجامعة نيويورك، 
الســــابق ذكرها من ناحية أخرى، وقال: »هناك ثلاث 
مؤسسات أكاديمية قوية جدا في الإمارات. إحداها 
جامعة نيويورك- أبو ظبي، وبالطبع أنا أتعاون معها؛ 
والثانية جامعة محمد بــــن زايد، التي بناها معهد 
للتكنولوجيا، وهي تشبه معهد  ماساتشوســــتس 

وايزمــــان الإســــرائيلي؛ وهناك الجامعــــة الوطنية، 
جامعة الإمارات العربيــــة المتحدة، التي لا تقع عن 
قصــــد في أبو ظبي، بل في مدينــــة العين في إمارة 
أبو ظبي، المدينة التي تأتي منها عائلة آل نهيان، 

التي تسيطر على أبو ظبي«. 
ولمــــح روبين إلى أن رؤســــاء جامعات إســــرائيلية 
يجــــرون مفاوضات مع المؤسســــات الأكاديمية في 
الامــــارات، وقــــال: »إنني اعتقد أنني لســــت رئيس 
الجامعــــة الوحيد الــــذي يعمل علــــى إقامة تعاون 
مع الإمــــارات. وأكثر من هذا لا أريد قول شــــيء كي 
لا أفشــــل أي مفاوضات. ولكن أعتقــــد أن هذه هي 
المؤسســــات الأكاديمية الثلاث التي ستقام معها 

علاقات«.

»لن تتخلى عن القضية الفلسطينية«
في المقابلــــة الصحافية إياها، وكمــــا ذكر، يقول 
روبيــــن إن دولة الإمــــارات لن تتخلى عــــن القضية 
الفلســــطينية، وقــــال إن »الاســــتثمارات ســــتعزز 
أيضــــا مــــن قدرتهــــا علــــى التأثير على المشــــهد 
السياســــي هنا. وفي التطورات السياســــية، خاصة 
تجاه الفلســــطينيين«. وأضاف »لا ينبغي أن يكون 
هنــــاك ســــوء فهم: الإمــــارات لن تتجــــاوز القضية 
الفلســــطينية، رغم أنه في الاتفاقية، يبدو ظاهريا 
أن لها دورا بســــيطا في هذا الشــــأن. أنا مقتنع من 
دون أن أعرف تفاصيل الملاحق في الاتفاقية، أنها 
ســــتلعب دورا مهما في اســــتمرار مفاوضات دولة 

إسرائيل مع السلطة الفلسطينية«.
وحســــب روبيــــن، فــــإن »لاســــتثمارات ســــتكون 
مــــع  أزمــــة  إلــــى  نصــــل  وعندمــــا  اســــتراتيجية، 
الفلســــطينيين، عندهــــا تريد الإمــــارات أن تقول 
كلمتها، فعلى عكس دول أخرى تهدد، مثل الأردن 
ومصر وتركيا، بإعادة السفير، فإن الإمارات ستكون 

تهديدا اقتصاديا«.
تحجيم الحماسة

فــــي المقابل، فإن الخبير الاقتصادي البروفســــور 
ميخائيــــل هومفريــــس، المحاضــــر في التســــويق 
والإدارة الاقتصاديــــة، يقتــــرح فــــي مقــــال له في 
الإســــرائيلية،  الاقتصاديــــة  »غلوبــــس«  صحيفــــة 
تخفيف الحماســــة الزائدة، بشــــأن آفاق العلاقات 
الاقتصادية، والاستفادة الإسرائيلية من العلاقات 

الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول هومفريس في مقاله إنه ظاهريا يبدو المزج 
بين ثقافة الاســـتثمارات الاقتصادية الإسرائيلية 
وموارد النفـــط الهائلة للإمارات، كما لو أن العلاقات 
الاقتصادية المتبادلة ستحلق عاليا جدا؛ »ومع ذلك، 
فإنـــه في الفحـــص الدقيق للبيانـــات الاقتصادية، 
يظهر أن المنفعة المتبادلة للاتفاقية بين الجانبين 
ليســـت واضحـــة. والمثير للدهشـــة أن إســـرائيل 
والإمارات دولتان متشابهتان في كثير من النواحي. 
السكان الإسرائيليون والإماراتيون متساوون تقريبا. 
الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أعلى منه في 
إســـرائيل، ولكن عند قياس الناتج المحلي الإجمالي 

للفرد فإن الصدارة لإسرائيل«.
وتابع هومفريــــس أن »الإمارات رائــــدة في مجال 
الميزان التجــــاري، إذ تتجــــاوز صادراتها الواردات 
بكثير، مقارنة بالميزان التجاري السلبي لإسرائيل. 
لكن في تحليل لجوانب اقتصادية مختلفة، ينشــــأ 
انطباع بأن إســــرائيل والإمارات متساويتان إلى حد 
مــــا في اقتصادهمــــا. إلا أنه من المهــــم أن نلاحظ، 
على عكس الانطباع العام، أن الإمارات ليست عملاقا 
اقتصاديــــا لديه موارد لا نهايــــة لها وفرص هائلة 

ليقدمها لإسرائيل«.
وبحســــب هومفريس، فإنه »كي تزدهر العلاقات 
الاقتصادية، نطرح هذه الأســــئلة: ما الذي يتعين 
على إســــرائيل أن تبيعه للإمارات، وما الذي يتعين 
على الإمــــارات أن تبيعه لإســــرائيل؟ مــــن جانبها، 
يجب علــــى إســــرائيل أن تدرس بعنايــــة الجوانب 
الاقتصاديــــة للاتفاقيــــة مــــن مختلــــف جوانبها، 
والفوائــــد الاقتصاديــــة للاتفاقية مع شــــريكتها 

الجديدة في الشرق الأوسط«.
الاقتصاديــــة  الفوائــــد  هومفريــــس  ويعــــدد 
الإســــرائيلية من العلاقات مع الإمارات، ويضع على 
رأس القائمــــة النفــــط، ويقول: »يُعــــد الوصول إلى 
مصــــادر نفطية إضافيــــة ميــــزة اقتصادية كبيرة 
لإسرائيل. ففي الوقت الحالي، يصل 40% من النفط 
إلى إســــرائيل عبر خــــط أنابيب باكو – تبيليســــي- 
سيهان، الذي يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا. 
ويأتي مــــا تبقى مــــن النفــــط لإســــرائيل من دول 
المكسيك والنرويج وأنغولا ومصر والأكراد وروسيا 
وكازاخســــتان. وقد يكون النفط القادم من الإمارات 
مصــــدرا أقرب وأكثــــر فائدة لإســــرائيل من ناحية 

الكلفة«.

وبعد النفط تأتي الســـياحة. ويقـــول هومفريس إن 
الإمارات توظـــف جهودا ضخمة في قطاع الســـياحة. 
والهدف هو تنويع اقتصادهـــا، وتوليد مصادر دخل 
إضافية لا تعتمد على النفط. وحسب التقديرات، فإن 
إيرادات السياحة في الإمارات قد تصل في العام 2027 
إلى حوالي 85 مليار دولار. وبالنظر إلى أن الإسرائيليين 
يستمتعون بالعطلات في الخارج، فقد يكون السائحون 
الميزة الرئيســـة التـــي تقدمها إســـرائيل للإمارات. 
ويقـــول إنه من الصعب تصديق أن دولة مثل الإمارات 
سوف تجتاحها أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين 
على المـــدى الطويل، لأن عامل الجذب الرئيس لها هو 
صناعة النفط. في الوقت نفســـه، حســـب هومفريس، 
يمكـــن للإمـــارات أن تزود إســـرائيل بعـــدد كبير من 
السياح الذين سيأتون لزيارة إسرائيل لأغراض تجارية 
ودينية. وهنا أيضا الميزة الكبرى هي لإســـرائيل؛ وقد 
يزور الســـياح من الإمارات الأماكن المقدسة الإسلامية 

مرارا وتكرارا، حسب تعبيره.
وكانت تقارير إســــرائيلية ســــابقة قد أشارت إلى 
أن الغالبية الســــاحقة من السياحة الإسرائيلية في 
الخارج تتركــــز في دول كلفة الســــياحة فيها أقل 
من الســــياحة في إســــرائيل، مثل شــــرق أوروبا بما 
فيها اليونان، وأيضا تركيا، وكذلك صحراء ســــيناء 
والأردن، وأن النســــبة الأقــــل هي التي تســــافر إلى 
غرب أوروبا ودول أخرى في العالم، ولكن أيضا هناك 
ضمن رزم ســــياحية تنافس السياحة في إسرائيل. 
ولهذا فإن التوقعات بجرف ســــياحي من إسرائيل 
إلى الامارات ليســــت مســــألة مضمونة، فقد يكون 
هذا في البدايات، ولكن لاحقا ســــيكون تراجع، على 
ضوء كلفة الســــياحة العالية في الإمارات، بالنسبة 

لمستوى المعيشة العام في إسرائيل.
كذلك يرى هومفريس أن الاستثمار في البورصة 
الإسرائيلية من جانب المستثمرين الإماراتيين قد 
يؤدي إلى تقوية سوق الأسهم الإسرائيلية، ويشكل 

فرصة اقتصادية جديرة بالاهتمام للمستثمرين.
وختــــم هومفريس: »في الواقع، إلى جانب الفرص 
الاقتصادية بعد الصفقة، التي تفتح قنوات جديدة 
للتجارة والاستثمار للإسرائيليين والإماراتيين، من 
المهم أن نتذكر أن هذه مزايا عينية محددة، وهذه 
ليست اتفاقية يمكنها أن تحدث ثورة في اقتصاد 
أي من البلدين، وبالتأكيد ليس في اقتصاد الشرق 

الأوسط«.
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كتب خلدون البرغوثي:

برزت الذكرى العشـــرون لانطلاق الانتفاضة الثانية 
بشكل ملحوظ في وســـائل الإعلام العبرية، وتناولت 
التحليـــلات هذه المناســـبة من عـــدة زوايا، فتوقف 
المحلل العســـكري عامـــوس هرئيل فـــي مقال في 
صحيفة »هآرتس« عند أهم الملامح العامة بعد مرور 
عقدين وحصرها فـــي جملة واحدة »الاســـرائيليون 
تحركوا يمينا، الســـلام ابتعـــد«، فيما اعتبرت عميره 
هـــاس )»هآرتـــس«( أن من أبـــرز نتائـــج الانتفاضة 
الثانية أن »العمليـــات الانتحارية خلقت ميزان رعب 
مع الإســـرائيليين، لكنها لم توقـــف جرافات الإدارة 
المدنية«. ويستعرض إيال ليفي في تقرير مطوّل في 
صحيفة »معاريف« تسلسل الأحداث من وجهة نظر 
ثلاثة من القادة الإســـرائيليين الذين تولوا مناصب 
أمنية وعســـكرية في فترة الانتفاضـــة الثانية وهم 
شـــاؤول موفاز وموشيه يعلون وآفي ديختر، ويتناول 
تباين مواقفهم من أسباب انطلاقة الانتفاضة، وهل 

كانت عفوية أم مخططا لها. 
وتركز تحليلات أخرى على قدرة إسرائيل على قمع 
الانتفاضة من ناحية، فيما تذهب هديل عزام جلاجل 
فـــي مقال في »هآرتـــس« إلى التزامـــن بين الذكرى 
العشـــرين للانتفاضـــة الفلســـطينية، وبيـــن »يوم 
الغفـــران اليهودي«، وتتناول الهوية الفلســـطينية 
في الداخل، والتظاهرات ضـــد نتنياهو، وهل يمكن 

الغفران للاحتلال في »يوم الغفران«!

موفاز ويعلون وديختر.. الانتفاضة بين العفوية والتخطيط
يســـتعرض إيـــال ليفي في صحيفـــة »معاريف« 
تبايـــن وجهـــات نظر ثلاثـــة من القـــادة الأمنيين 
والعسكريين الإسرائيليين الذين كان لهم دور بارز 
في مواجهة الانتفاضة الثانية، حيال أسباب اندلاع 

الانتفاضة.
يرى شـــاؤول موفـــاز الـــذي كان رئيســـا للأركان 
عندمـــا اندلعـــت الانتفاضـــة، ووزيرا للدفـــاع عند 
انتهائهـــا في عام 2005، أن الانتفاضة كانت حدثا 
مخططا له. ويشـــير موفاز إلى أحداث سابقة شكلت 
العسكرية  بالنسبة لشعبة لاســـتخبارات  مؤشرات 
في الجيـــش- »أمان« إلى إمكانيـــة اندلاع انتفاضة 
فلســـطينية لن تكون مشـــابهة لانتفاضة الحجارة 
الأولى العام 1987، بل ســـتكون انتفاضة »رصاص 
وعبوات متفجرة«. أبرز هذه الأحداث هي مواجهات 
استمرت ثلاثة أيام في ذكرى النكبة عام 2000 )أي 
قبل اندلاع الانتفاضة بســـتة شهور(. ووقعت فيها 
اشـــتباكات مســـلحة بمشـــاركة عناصر من تنظيم 
»فتـــح« ومن الأجهـــزة الأمنية الفلســـطينية. هذا 
الحدث ومع فشـــل المفاوضات فـــي »كامب ديفيد 
2000« دفعا قـــادة الجيش للاســـتعداد لانتفاضة 

جديدة.
ويتفق موشـــيه يعلون الـــذي كان نائبا لموفاز في 
رئاســـة الأركان في تلك الفترة، مع ما يطرحه قائده 
السابق بأن الرئيس ياســـر عرفات سعى للانتفاضة 
لكنه لم يصدر الأمر المباشر لانطلاقها، بل كان هناك 
تناغم ولغة مشتركة بينه وبين مروان البرغوثي الذي 
تولى قيادة »التنظيم« لثقة عرفات بأن البرغوثي هو 

الأقدر على تولى مهمة قيادة الانتفاضة.
قـــال يعلون عن تلك الأحـــداث: »نزلت للميدان في 
مفترقـــات الضفة الغربية، نشـــطاء التنظيم أطلقوا 
علينـــا النار، عرفنا أن هؤلاء ليســـوا نشـــطاء حماس 
ولا الجهاد الإســـلامي، عرفات اختار مروان البرغوثي 
رئيسا للتنظيم )تنظيم فتح( لأنه كان على قناعة أن 

مروان سيقوم بالمهمة«.
ويـــرى يعلـــون أن اقتحام زعيـــم المعارضة آنذاك 
أريئيل شارون المســـجد الأقصى ليس سببا لانفجار 
الانتفاضة، بل كان ذريعة لذلك، فحينها كان ياســـر 

عرفات يبحث عن الفرصة المناسبة ليشعل النار.
فـــي المقابل، يختلـــف رئيس جهاز الأمـــن العام 
)»الشـــاباك«( في تلك الفترة آفـــي ديختر في الرأي 
مـــع موفاز ويعلون. ويرى ديختر أن اندلاع الانتفاضة 
الثانية لم يكن مخططا، بل جاء نتيجة لاقتحام شارون 

للمسجد الأقصى يوم الخميس 28 أيلول 2000.
يقــــول ديختر إنــــه كان هناك جــــدل بين جهاز 
»الشــــاباك« وبين شعبة الاســــتخبارات العسكرية 
فــــي الجيش- »أمان« حول كــــون الانتفاضة مخططا 
لهــــا أم جاءت بشــــكل عفوي، وبقيــــت هناك عدة 
طروحات حتى عملية »الســــور الواقي« التي اجتاح 
فيهــــا الجيش الإســــرائيلي المدن الفلســــطينية. 
فبعد اعتقال 8000 فلســــطيني خــــلال الاجتياح - 
يقــــول ديختر- ســــاهمت التحقيقــــات معهم في 
بناء تصور حول الشبكة التي كانت تعتبر »برلمان 
الانتفاضة«، وأدت اعترافات هؤلاء إلى التوصل إلى 
النتيجة الحاسمة بالنسبة للشاباك، أن الانتفاضة 

لم تكن حدثا مخططا له. 
ويتنـــاول إيال ليفي في هذا التقرير أيضا الجهود 
الدولية لوقـــف الانتفاضة في بداياتها وتعرض كل 
من إســـرائيل من جهـــة، وعرفات بشـــكل خاص من 
جهـــة أخرى، لضغوط للإعلان عن وقف أعمال العنف، 
لكن هـــذه الجهود مـــن وجهة نظر ديختر فشـــلت 
مع انســـحاب عرفات من مبـــادرة للتوصل لاتفاق في 
باريـــس في الرابع مـــن تشـــرين الأول 2000 برعاية 
الرئيـــس الفرنســـي الراحل جاك شـــيراك، وبحضور 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت 
وياســـر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق 
إيهود باراك. كما يشـــير ديختر إلـــى محاولة ثانية 
عقدت في شـــرم الشـــيخ بمصر بعد أســـبوعين من 
لقاء باريس، بحضور الرئيس الأميركي الســـابق بيل 
كلينتون والمصري الســـابق حســـني مبارك والأمين 
العام الســـابق للأمم المتحدة كوفـــي عنان. ويقول 
ديختر إن فـــرص الاتفاق كانت معدومـــة، أيضا في 

هذه القمة.
ويستعرض التقرير كافة التطورات التي مرت بها 

الانتفاضة وصولا إلى انتهائها عام 2005. 

الانتفاضة بعد 20 عاماً بعيون محللين إسرائيليين: إسرائيل تمضي يميناً.. وبذور انتفاضة جديدة!

)أ.ف.ب( من يوميات الانتفاضة الثانية/ خان يونس، تشرين الأول 2000.                    

في نهاية التقرير يقارن ديختر بين الوضع الحالي 
في غزة وبيـــن الوضع في الضفة قبل عشـــرين عاما، 
ويقول »إن عملية مشابهة للدرع الواقي يجب أن تنفذ 

في غزة، فلا توجد أية فرصة سياسية لمنع ذلك«.

»ميزان رعب«.. لم يوقف جرافات الإدارة المدنية!
أما عميره هاس فتســـتعرض فـــي »هآرتس« وضع 
الصراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي حاليـــا، بعد مرور 
عشـــرين عاما على انطـــلاق الانتفاضـــة. وترى هاس 
في بداية تحليلها أن أبرز أســـباب اندلاع الانتفاضة 
اســـتغلال إســـرائيل المفاوضات مع الفلســـطينيين 
للمضي في مشروع المصادرة والاستيطان، وسط نفاق 
دولي لصالح إسرائيل. وتعتبر أن الانتفاضة الثانية لم 
تكن شـــعبية تماما عند مقارنتها بالانتفاضة الأولى، 
لكنها رســـخت فكرة الصمود الشـــعبي في مواجهة 

القمع الإسرائيلي الذي استهدف الفلسطينيين.
وعلى مستوى الدعاية، تشير هاس إلى أن إسرائيل 
نجحـــت عالميا في تعزيز فكـــرة أن الحرب تدور »بين 
جيشين«، في ظل انخراط عناصر من الأجهزة الأمنية 
الفلســـطينية في تنفيذ عمليات ضد المســـتوطنين 
وقـــوات الجيـــش.  وتشـــير إلـــى أن حركـــة » حماس« 
انضمت متأخرة لفعاليـــات الانتفاضة، لكنها أثبتت 
فعاليـــة أكبـــر من حركة »فتـــح« فيمـــا يتعلق بعدد 
القتلى الإســـرائيليين في الهجمـــات التي نفذتها. 
وعن جـــدوى العمليات الانتحارية تقـــول هاس إنها 
»خلقت ميزان رعب مع الاسرائيليين، لكنها لم توقف 
استمرار جرافات الإدارة المدنية« في تنفيذ عمليات 

المصادرة والتوسع الاستيطاني.
وتخلص هاس إلى أن النضال الفلسطيني مني بأربع 
هزائم، فالانتفاضة الأولى التي أمل الفلسطينيون أن 
تنتهي بإقامة دولة على حدود 1967، لم تحقق ذلك.

كما لم تكبح اتفاقية أوسلو شهوة إسرائيل لالتهام 
الأراضي الفلسطينية.

كذلك لم تؤد الدبلوماســـية الفلسطينية إلى نتائج 
ملموسة على الأرض لصالح الفلسطينيين.

وأخيرا، لم تحقـــق المقاومة الشـــعبية والقانونية 
انتصارا حاسما ضد اســـتيلاء إسرائيل على الأراضي 
الفلســـطينية، رغم تحقيق انتصـــارات صغيرة هنا 

وهناك.
وترى هـــاس أن هـــذا الوضع يعتبر انتصارا شـــبه 
كامل لإسرائيل، فمصادرة الأراضي مستمرة، والضفة 

تتحول شيئا فشيئا إلى قطاع غزة جديد.

إسرائيل إلى اليمين.. والانسحاب
 من أراض فلسطينية يحولها لقواعد هجوم 

أمـــا عامـــوس هرئيل فيذهـــب إلى فحـــص تأثير 
الانتفاضة الثانية على المجتمع الإسرائيلي. 

يســـرد هرئيـــل فـــي صحيفـــة »هآرتـــس« هذه 
التأثيرات على شـــكل نقـــاط أبرزهـــا أن الانتفاضة 
أعادت تشـــكيل الخارطة السياســـية في اســـرائيل 
لصالـــح اليميـــن؛ إذ خلفت فترة العمليـــات الكبيرة 
نتائج نفسية وسياسية عميقة في اوساط الجمهور 
الاســـرائيلي. فقد رسخت هذه الفترة رواية أنه »في 
كل مرة تنسحب اســـرائيل من مناطق بشكل أحادي 
الجانب أو بشـــكل متفـــق عليه، فإن هـــذه المناطق 
تصبـــح منطلقـــا للعـــدو لتنفيذ هجمـــات جديدة«. 

وســـاهمت هذه الرواية في فوز نتنياهو وبقائه في 
الحكم في الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، مع تقديمه 
نفسه للإسرائيليين على أنه هو الذي وفر لهم أطول 

فترات الهدوء.
مع ذلـــك يتوقع هرئيـــل أنه حتى بـــدء الإجراءات 
الجنائيـــة فـــي محاكمـــة نتنياهو في مطلـــع العام 
المقبل، فإن الأمن الشـــخصي للإسرائيليين وأسرهم 
ســـيبقى الاعتبار الرئيس الـــذي يبني عليه الناخبون 
فـــي إســـرائيل اختيارهم. ومع الفشـــل في التوصل 
الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ستبقى حالة عدم 
الثقـــة قائمة بين الطرفين، إذ لا يزال شـــعور الخوف 

المتبادل على حاله رغم مرور 15 عاماً.
هنــــاك نقطــــة ثانيــــة يطرحها هرئيــــل مرتبطة 
بتأثير القــــادة وقراراتهم علــــى مجريات الأحداث 
لاحقا، ويشــــير إلى أن أريئيل شــــارون الذي تسبب 
باندلاع الانتفاضة، ومع توليه رئاســــة الحكومة بعد 
ســــتة شــــهور من انطلاقها، اتخذ سلســــلة قرارات 
حاســــمة باجتياح المدن والمخيمات الفلســــطينية 
في عملية »الســــور الواقي« فــــي آذار 2002 وفرض 
الحصــــار على الرئيس الفلســــطيني ياســــر عرفات 
وعزله في المقاطعة حتــــى وفاته، ثم إقامة الجدار 
الفاصل؛ وفي النهاية قرر شــــارون الانســــحاب من 
قطاع غزة ضمن خطته للانفصال أحادي الجانب عن 

الفلسطينيين.
ويرى هرئيل أن شـــارون كان رجلا ثابتا على مواقفه 
ولم يتأثر بالضغط الجماهيري أو الضغط السياســـي 
ومضى في تنفيذ خططه. وقد يكون الانفصال عن غزة 
تاريخيا، وبالرغم من تصاعد قوة »حماس« وسيطرتها 
علـــى القطاع لاحقا، لكن الانســـحاب من القطاع قلص 
نقاط الاحتكاك بين اســـرائيل والفلسطينيين بشكل 
كبير، ومن يدعي من اليمين أنه كان بالإمكان الحفاظ 
على مســـتوطنات كتلة »غوش قطيف« آمنة في قلب 
القطاع فإنـــه يتجاهـــل التطورات فـــي القطاع قبل 

الانسحاب، كما يقول هرئيل.
النقطة الثالثة في نظر الكاتب أن الفلســـطينيين 
باختيارهم تنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين 
والإســـرائيليين ]داخل الخط الأخضر[ خلقوا بشـــكل 
اســـتثنائي حالة من شـــبه الإجماع في إسرائيل من 
ناحيـــة الإجـــراءات الصارمة التي يتوجـــب تنفيذها 
ضدهـــم. هذه الحالـــة إذا أضيف لهـــا تولي محمود 
عباس الرئاســـة الفلســـطينية، وهو الشخصية التي 
ترفض العنف، ومع الصورة السلبية عالميا للهجمات 
الانتحارية بعد هجمات 11 أيلـــول 2001 في الولايات 
المتحدة ولاحقا في مدن أوروبية، أدت إلى تراجع دعم 
الجمهور الفلســـطيني لمثل هذه العمليات، ورغم أن 
حركتي »حماس« والجهاد الإســـلامي لم تعلنا رسميا 
تراجعهما عن تنفيذها، لكن هذه العمليات تراجعت 

بشكل كبير جدا منذ العام 2006.
أما وضع القضية الفلســـطينية في العشـــرين عاما 
الماضية فيرى هرئيل أنـــه يراوح مكانه، فبين إعلان 
ايهود باراك بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2000 
أنه لا يوجد شـــريك ســـلام فلســـطيني، وبين توقيع 
نتنياهـــو اتفاقيات ســـلام مـــع الإمـــارات والبحرين، 
شهدت الضفة الغربية تعاونا أمنيا في الأعوام الـ15 
الأخيرة، حتى في الوقت الذي شـــنت فيه إســـرائيل 
ثلاث حروب دامية على قطاع غـــزة، وكذلك في فترة 

عمليات الطعن والدهس فـــي الضفة والقدس العام 
2015. وفي قطاع غزة بالمقابل، يقود يحيى الســـنوار 
»حماس« من خلال سياســـة براغماتية نســـبيا، تضع 
التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر 

على رأس أولوياته.
برغم ذلك يبقى هناك اتجاهان، فمقاومة إسرائيل 
لـــم تندثر من ناحية، ومن ناحية أخرى إمكانية وجود 
شركاء مستعدين لتفاهمات هادئة مع إسرائيل في 
الضفة وغزة قائمة أيضـــا، رغم أن احتمالات التوصل 

لاتفاق سلام نهائي منعدمة حاليا.

المبادرة والسيطرة على الأحداث
يرى يوآف ليمور في صحيفة »يســـرائيل هيوم« أن 
أهم دروس الانتفاضة الفلسطينية هو قرار إسرائيل 
أن تتولى المبادرة وتســـيطر بنفســـها على مجريات 
الأحداث، وهذا كان عبر قرار أريئيل شـــارون اجتياح 

المناطق الفلسطينية عام 2002.
ويشـــير ليمور إلى مفارقة في ســـلوك شارون، فهو 
أعاد ســـيطرة إســـرائيل على الضفـــة الغربية، لكنه 
انســـحب من قطاع غزة، ففقد الســـيطرة عليه لصالح 

حركة »حماس« في النهاية.
بالمجمل يرى ليمور أن اســـتراتيجية إسرائيل في 
الضفـــة أدت إلى وضع تقدمت فيه إســـرائيل كثيرا 
فـــي الأعوام العشـــرين الأخيـــرة، فيمـــا تراجع وضع 
الفلسطينيين سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. 
واســـتمرار هذا الوضع وعدم وجود أي أفق بالنســـبة 
لهم، ســـيجعلهم يبحثون من جديد عن مخرج ما عن 
طريق العنف. لذلك، على إسرائيل أن تنفذ من جديد 
اســـتراتيجية »المبادرة والســـيطرة علـــى الأحداث« 
وعدم الانجرار إليها، خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي 
أثبت أنه مســـتعد لتقديم الثمن من أجل ذلك، لكنه 
بحاجة لقيادة تضع هدفا وتسعى إليه، لا كما يحدث 

الآن في معركتها الفاشلة مع كورونا.

أجواء »كورونا«.. تذكير برعب الانتفاضة
في صحيفة »يســـرائيل هيوم« أيضـــا تقارن ليلاخ 
شوفال بين الأجواء التي فرضتها الانتفاضة الثانية 
على الإســـرائيليين والأجـــواء الحاليـــة التي فرضها 
تفشـــي وباء كورونا. تقول شـــوفال في مقال بعنوان 
»رعب.. وتغيير وجهة نظر: موجة الإرهاب التي غيّرت 
إســـرائيل«، إن العمليات الفلســـطينية قبل عشرين 
عامـــا فرضت على الإســـرائيليين حالة رعب جعلتهم 
يتجنبـــون المواصـــلات العامـــة والمراكـــز المكتظة 
ونـــوادي الترفيه.. والآن يعيش الإســـرائيليون أجواء 
مشـــابهة، وأكثر سؤال مشترك في الحالين هو: متى 

سينتهي هذا الوضع؟
وتنقل الكاتبة عن رئيس قسم الأبحاث في الجيش 
مع انـــدلاع الانتفاضة اللواء )احتياط( عاموس جلعاد، 
أنه حذر رئيس الحكومة الإســـرائيلية السابق إيهود 
باراك وقادة الجيش من أن ياسر عرفات يخطط لموجة 
عمليات ضد إســـرائيل لكن دون أن يظهر كمســـؤول 
عنهـــا، لكن تحذيره لم يلق آذانـــا صاغية إلا من قبل 
رئيس الأركان شـــاؤول موفاز الـــذي طلب من الجيش 

التأهب لذلك.
وتقدم هذه المحللة وجهة نظر تقرب بين من يقول 
إن الانتفاضة كانت حدثا عفويا، وبين من يقول إنه تم 

التخطيط لها؛ إذ تعتبر أن الانتفاضة كانت ستحدث 
فـــي وقتهـــا، بتخطيـــط أو دون تخطيـــط، فالظروف 
كانت مهيأة، وجاء اقتحام شـــارون للمسجد الأقصى 
ليطلق موجة العنف. وبعد استعراضها تسلسل أبرز 
الأحداث المفصلية في الانتفاضة، تقدم الكاتبة أهم 
نتائجهـــا من وجهة نظر اللواء جلعاد. وتتلخص هذه 
النتائـــج بفقدان قطاع كبير من الإســـرائيليين الثقة 
في استعداد الفلسطينيين للسلام، كما يغيب الشأن 
الفلســـطيني عن الاهتمام الداخلي الإســـرائيلي مع 
توقف العمليات وإحباط الكثير منها، ولو نجح عشرة 
بالمئـــة من هذه العمليات لـــكان الوضع مختلفا الآن، 

حسبما يقول جلعاد. 
ومن الدروس الأخرى، حســـب جلعـــاد، ضرورة عدم 
تجاهل أي تحذير اســـتخباراتي أمني، وهذا يقتضي 
حاليا أن تســـعى إسرائيل لإحياء التنسيق الأمني مع 
السلطة الفلســـطينية، خاصة أن من يسعون لخلافة 
محمـــود عبـــاس سيتنافســـون على التشـــدد تجاه 
إسرائيل لكسب تأييد الشـــارع الفلسطيني، لا سيما 
أن حركتي »حماس« والجهاد الإسلامي تقدمان طرحا 
منافسا، يقول إن نهج السلام أثبت فشله، والمقاومة 

هي البديل.
الـــدرس الأخيـــر بالنســـبة لجلعاد هـــو أن الموقف 
الأميركي الحالي لن يســـتمر إلى الأبد، فالتغيير وارد 
جدا في الولايات المتحدة، وعقيدة نتنياهو المسماة 
»الســـلام مقابل الســـلام« لـــن تصمد طويـــلا، فحتى 
الإمارات لا تزال متمســـكة بادعائها أن اتفاق السلام 
اشـــترط وقف الضم. لذلك يجب العودة للحديث مع 
الفلسطينيين وللتنسيق الأمني وعدم الاعتماد على 

القوة العسكرية في التعامل معهم.

الفلسطينيون لن يغفروا لإسرائيل
تتناول هديـــل عزام جلاجل في مقال في صحيفة 
»هآرتس« تزامـــن »يوم الغفران« مع مرور عشـــرين 
عاما علـــى الانتفاضة، وبعد اســـتعراض تسلســـل 
أحداثها ونتائجها الدامية تقول جلاجل: »عشـــرون 
عامًا مرت علـــى انتفاضة الأقصـــى ولا يزال العنف 
والعنصرية تجاه الفلســـطينيين في شـــقي الخط 
الأخضر مستمرا«. وتشير إلى أن المشكلة الأساسية 
للفلسطينيين في إســـرائيل تكمن في السياسات 
السلطوية التي تعاملهم كمجموعة إثنية بلا مكانة 
وحقوق، وتسنّ قوانين عنصرية كـ«قانون القومية«، 
وتهدم بيوتهم، وفي الوقت ذاته ترفض توســـيع 
حات البلدات العربية، وتحـــرّض على العرب. 

ّ
مســـط

وتضيف: »ربّمـــا وقعت أحـــداث الانتفاضة الثانية 
قبل عشـــرين عامًا، ولكن ماذا عـــن الواقع العنصريّ 
المســـتمر؟ ماذا عن الحياة نفســـها«؟ وتخلص إلى 
أن الفلســـطينيين فـــي إســـرائيل ليســـوا جزءا من 
المجتمع الإســـرائيلي الذي يحارب من أجل الحفاظ 
على صورة الدولة وطابعها؛ »فهذه ليســـت دولتنا، 
شـــئتم أم أبيتم فـــإن العيش في دولـــةٍ لا ننتمي 
إليها بـــل وتحت تهديد متواصل من قبل أجهزتها 
فقط لأننا فلسطينيون، هو شعور لا يطاق«. وتختم 
بالقول: »بالحديث عن يوم الغفران، لن يغفر الشعب 
الفلسطينيّ لشـــارون ولا لِمن سار على دربه لأنهم 
سلبونا حق الوجود الأســـاس على أرضنا وفي وطننا 

الحبيب«.
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب تسفرير رينات ونير حسون:

تثيـــر الإطلالـــة المتمعّنـــة علـــى المشـــهد البيئي في 
إســـرائيل، اليوم، التفكير بأن هناك خطايـــا لا يكفر عنها 
حتى يـــوم الغفـــران )العبري(. مـــن بينها تلويـــث الهواء 
والتربة والجداول والبحر؛ تصفية وتقطيع أوصال المساحات 
المفتوحة لصالح بناء البلدات والأحياء والطرق والتقاطعات 
الجديدة؛ الاختناقـــات المرورية الدائمة؛ ازدهار الصناعات 
البتروكيماوية بالقرب من المدن؛ اقتصاد طاقة ملوّث وعفا 
عليه الزمـــن؛ بحيرة الحولة المنقرضـــة والبحر الميت الذي 
يسير نحو مصيرها؛ البناء على الساحل الذي يسد الشواطئ؛ 

الكائنات الحيّة الغازية التي تكتسح البلاد أكثر فأكثر. 
طلبت »هآرتـــس« من عدد مـــن الخبـــراء والمدافعين عن 
البيئة إبداء آرائهم لتحديد أخطر الأخطاء التي ارتكبت في 

تاريخ السياسة البيئية في إسرائيل.
تلقينا العديد من الإجابات وصنفناها وفرزناها ضمن أبرز 
عشـــرة أعمال حماقة. حاولنا تلبية الشـــروط التي وضعتها 
باربـــرا توخمان، مؤلفـــة كتاب »موكـــب الحماقـــة«، ووفقاً 
لتوخمان، لكي يتم تعريف السياسة على أنها حماقة، يجب 
عليها اســـتيفاء ثلاثة شـــروط. الأول، »أن النتائج السلبية 
ســـتكون واضحة للعيان في الوقت الحقيقي«. نحن سعينا 
إلى تجنب الحُكم والاســـتنتاج بأثر رجعي والحكم المتحجّر 
خذت في ظل ظروف مختلفة وفي ظل 

ُّ
علـــى القرارات التي ات

نظـــام قيم مختلف. أما الشـــرط الثاني فهو أنـــه كان أمام 
متخذي القرار مســـار عمل بديل وقت اتخاذ القرار. والشرط 
الثالث، استمرار السياسة لفترة طويلة - وليس فشلًا قصير 

المدى لشخص واحد في فترة واحدة.
لا تســـتوفي كل الأخطاء والخطايا جميع الشروط الثلاثة، 
لكنها كلها أخطاء فادحة جعلت إسرائيل في العقد الثالث 
من الألفية مكاناً أسوأ بكثير للحيوانات والنباتات وبالأخص 

للبشر.

تجفيف الحولة
كانت بحيرة الحولة ثروة طبيعية على المســـتوى الدولي، 
حيث كانت تغطي مســـاحة 55000 دونـــم – أي بما يعادل 
مســـاحة تل أبيـــب. إنهـــا مزيج فريـــد من بحيـــرة ضحلة 
ومســـتنقعات متناثرة توفر مساحة معيشـــية لعدد وافر 
من الأنواع الحيوانية والنباتية، والتي كان بعضها موجوداً 
في البلاد فقـــط. إن تجفيفها هو بلا شـــك إحدى الخطوات 
التي تسببت في أكبر ضرر ســـببه البشر للطبيعة المحلية. 
كان الغـــرض من نشـــاط التجفيـــف، الذي تم إجـــراؤه في 
الخمسينيات كمشـــروع وطني للدولة الفتية، هو التمكين 
من العمل الزراعي للأرض. تم إســـناد المهمة إلى الصندوق 
القومـــي اليهودي. وبالعودة إلى الوراء، تبين أن إســـرائيل 
فقـــدت ثـــروة طبيعية وربحـــت أرضاً زراعيـــة ظهرت فيها 
العديد من مشـــاكل التلوث التي وصلـــت إلى بحيرة طبريا. 
وفقاً لشـــروط توخمان، لقد حذر البعض مســـبقاً من الضرر 

الذي قد يحدث.
كان الإصلاح الجزئي لاحقاً هو إعادة غمر جزء من المنطقة 
وخلق بركـــة الحولة. وهي تجذب الكثير مـــن أنواع الطيور، 
لكنها تظل عاجزة عن اســـتعادة ما فقدناه. كانت النتيجة 
الإيجابية الوحيـــدة لتجفيف الحولة هي بزوغ حركة حماية 
الطبيعة، والتي تشـــكلت حول النضال ضـــد العملية. كما 
أدى نشـــاط التجفيف إلى إنشـــاء أول محمية طبيعية في 
إسرائيل. لكنها ما زالت حتى يومنا هذا بقايا صغيرة فقط 

بما لا يقارن مع ما كان موجوداً من قبل.

حماية المساحات المفتوحة
أدرك صناع القرار في إسرائيل وسلطات التخطيط، بحلول 
التســـعينيات، تماماً أنهم يواجهون مشكلة حادة تتمثل 
في نـــدرة موارد الأراضـــي. تحدث المخططـــون عن الحاجة 
إلى منع إنشـــاء مســـتوطنات جديدة وحماية المســـاحات 
المفتوحـــة المتبقية قدر الإمكان. على هـــذه الخلفية، تم 
إعداد خطة رئيســـة وطنية للتنمية ســـميت تاما 31، حيث 
سُـــمح بمنح بعض المناطق المفتوحـــة صفة محمية جزئياً 
من البناء. اشـــتهرت بشكل خاص سلسلة من القرارات التي 
اتخذتها إدارة أراضي إســـرائيل، وأطلق عليها اسم بوينج 
بســـبب أرقامها )بالأســـاس القرارات 727-737( كما أفسح 
المخطـــط الهيكلي الوطنـــي المجال أخيراً لإنشـــاء وحدات 
ســـكنية علـــى مســـتوى الأرض، على حســـاب المســـاحات 
المفتوحة. في الوقت نفســـه، واصلت الدولة سياستها في 
إقامة مســـتوطنات جديدة، خصوصاً فـــي الجليل والنقب. 
والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي أضرار واســـعة النطاق 
في المناطـــق المفتوحة، مع تفتيت وفصل مناطق مفتوحة 
أخرى. الأضـــرار التي لحقت بالمناظر الطبيعية ومســـاحات 
المعيشـــة للحيوانات والنباتات وســـكان إســـرائيل الذين 
يبحثون عن مســـاحات مفتوحة للترفيه والتنزه، هي أضرار 
لا توصَف. وفي الوقت نفســـه، حدثت أضـــرار إضافية على 
شكل تكثيف الضواحي وتشـــجيع استخدام وسائل النقل 
الخاصة وتلويث الهواء وتلويث الضوء وإلحاق أضرار بالمدن 
القديمة وغير ذلك. وكل هذا ترافق مع إهدار موارد ضخمة 
في بناء بنية تحتية مصممة لخدمة عدد قليل من السكان. 
في الســـنوات الأخيرة، اســـتقر الاتجاه إلى حد ما مع نشـــر 
شـــبكة حماية واســـعة النطاق. لكن ضغوط البنـــاء لا تزال 
مستمرة، والنضال من أجل حماية المساحات المفتوحة في 

تراجع مستمر.
فصانعو القرار فـــي لجان التخطيط يواصلـــون الموافقة 
على الخطط التـــي تفضل إلحاق الضرر بالمناطق المفتوحة 
علـــى تكثيف التجمعات الســـكانية القائمة - بما في ذلك 
التلال القريبة من القدس والمســـاحات الرملية في السهل 
الســـاحلي. لقـــد كانت الخطيئـــة الأصلية ولا تـــزال الرؤية 

ر: كبريات الكوارث البيئية التي سببتها حكومات إسرائيل المتعاقبة!
َ

غتف
ُ
10 خطايا لا ت
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المشوهة لدى صانعي القرار، كأنه من الممكن في إسرائيل 
تكريس ثقافة الإســـكان والبناء على مســـتوى الأرض، بمثل 

هذا النطاق الواسع.

البحر الميت
فوق كل الثروات الطبيعية التـــي حظيت بها البلاد، هاك 
واحدة فريـــدة ومميزة: البحـــر الميت، أكثـــر البحار ملوحة 
والأدنى مستوى عن سطح البحر في العالم، المحاط بالمناظر 
الطبيعيـــة الخلابة للصحراء. لكن إســـرائيل وجارتها الأردن 
دمرتا هذه الثروة. علـــى مدى عقود، كان البحر الميت يجف 
بمعدل يزيد عن متر في كل عام. امتلأت شـــواطئه بعشرات 
الآلاف مـــن الحفر )البالوعات(، وأصبح الوصول إلى مياه البحر 
الطبيعي شـــبه مســـتحيل. في الوقت نفسه، اختفت النظم 
البيئيـــة الفريـــدة التي كانـــت ممتدة على طول الســـاحل 

وتغيرت مناظرها الطبيعية إلى الأبد.
لا يوجد هناك قرار واحد تســـبب في هذه الكارثة البيئية. 
فالمشـــكلة الرئيســـة للبحـــر تتمثل في أنه يقـــع في قعر 
الاقتصاد المائي لملايين الأشـــخاص الذين يعيشـــون على 
المنطقـــة الممتدة من البحر الأبيض المتوســـط   إلى الحدود 
الشـــرقية للمملكة الأردنية. المياه التي كان من المفترض 
ســـتخدم 

ُ
أن تصـــل إليهـــا من خـــلال النظـــم الطبيعية، ت

لأغراض الشـــرب والري. ولكن حتى في ظل هذا الوضع، كان 
يمكن عمـــل الكثير للحفاظ على البحر. على ســـبيل المثال، 
يرتبط حوالي 20% من انخفاض مســـتوى مياه البحر الميت 
بالتجفيـــف المتعمد لإنتاج البوتاس والبروم. إن قرار الدولة 
بخصخصة شـــركة الكيماويات العملاقة »كيل« وتسليمها 
منطقة شاســـعة لا تســـري فيها قوانين التخطيط والبيئة، 

ساهم بشكل حاسم في الكارثة التي تكشفت.
هنـــاك مقترحـــات مخصصة لإصـــلاح الأضـــرار، مثل قناة 
البحار، والتي قد تظهر في قوائم الأخطاء المستقبلية التي 
نشر بعد 30 أو 40 عاماً. فوفقاً لمعظم الخبراء اليوم، يجب 

ُ
ست

أن يتم وقف أو علـــى الأقل إبطاء معدل التجفيف عن طريق 
الإدارة الذكية لمـــوارد المياه واســـتعادة النظام الطبيعي 
فيها. وبهذه الطريقة، يؤكدون، سنستفيد أيضاً من ترميم 

نهر الأردن.

شارع 6
تم اتخاذ قرار تمهيد الطريق الســـريع 6 )عابر إســـرائيل( 
في أوائل التســـعينيات. هناك خبراء في التخطيط والبيئة، 
حتى بين أولئك الذين شـــاركوا في هذا الاســـتطلاع، الذين 
يعتقدون أن هذا قرار كان ضرورياً لإنشـــاء نظام طرق فعال 
في إسرائيل. من ناحية أخرى، يعتقد العديد من الخبراء أن 
الطريق يحكم على الإسرائيليين بالعيش داخل سياراتهم 
الخاصـــة والاختناقات المرورية وتلـــوث الهواء والعيش في 
ضـــواح على النمط الأميركي. وبحســـب منتقدي المشـــروع، 
منع الشـــارع تكثيف المدن، وتطوير المواصلات بالســـكك 
الحديدية، والمواصلات العامة بشـــكل عام. كما تسبب في 
تجزئة كبيرة للمناطق الطبيعيـــة ذات الأهمية العالية في 

التلال المحيطة بمنطقة راس العين.
بحلول الوقت الذي تم فيه شـــق الشارع، كان لدى صانعي 
القـــرار بالفعل معلومـــات كافية لفهم أنـــه يتعين عليهم 
التحـــرّك لفرض قيود على البناء على مســـتوى الأرض، وفي 
نفس الوقت إنشـــاء أنظمة للمواصلات الجماعية. إن البنية 
التحتيـــة للنقـــل الخـــاص، كما يؤكـــد عدد لا حصـــر له من 
الدراسات في العالم، لا تلبي حاجة قائمة، وإنما تولد بذاتها 
هذه الحاجة. وينطبق الشـــيء نفسه على الشارع السريع 6: 
فلو تم اســـتثمار نفس الموارد في البنية التحتية للسكك 
الحديدية عالية الســـرعة، كان ســـيتمتع الإسرائيليون الآن 
ر أســـرع وأقل تلويثاً بين المحيط والمركز. إلى جانب 

َ
بســـف

ذلك، كانت المدن ستتطور بشكل صحي وتعتمد على النقل 
العام.

يمكن العثـــور على عـــزاء ضئيل في إجـــراءات التخطيط 
والتنفيـــذ الخاصـــة بإحداث تحســـن حقيقي فـــي معالجة 
التداعيات على المناظر الخلابة لمثل هذا النشاط الهندسي 
المكثف. فـــي الواقع، يعتبر تنســـيق الحدائـــق على طول 

الطريق السريع نجاحاً يُشار إليه.
مع ذلك، لم يشـــكل بناء شـــارع 6 الفصـــل الأخير في هذا 
الموضوع. بعد استكماله، واصلت وزارتا المواصلات والمالية 
سياســـة تعبيد الطرق وبناء تقاطعات للنقل الخاص، بما في 
ذلك طرق ســـريعة كبيرة في الجليل وتقاطعات ضخمة في 
حيفا. حالياً يتم شـــق شـــارع 16 عند مدخل القدس، والذي 
 إلى تفاقم 

ّ
يحـــذر العديد من الخبـــراء من أنه لن يـــؤدي إلا

الاختناقات المرورية وتلويث الهواء.

تلويث وإهمال الوديان
مـــن يريد رؤية ما هو الإهمـــال البيئي يمكنه زيارة وديان 
وجـــداول البلاد الســـاحلية الـ 14. جميعها باســـتثناء واحد، 
وادي التماســـيح، تـــم تجفيفهـــا مـــن مياههـــا الطبيعية 
وتلويثها بمياه الصرف الصحي. هذا الفشـــل البيئي، الذي 
لم يتـــم تصحيحه حتـــى الآن، هو نتيجة لسياســـة أعطت 
أفضليـــة مفهومة ضمنا لاســـتخدام الميـــاه الطبيعية من 
أجـــل التنمية والاســـتيطان، ولكنها لم تأخذ فـــي الاعتبار 
على الإطـــلاق الثمن الذي ســـتدفعه الطبيعـــة والجمهور. 
حتى بعد اتضاح أن إنشـــاء خطوط إمـــداد المياه داخل خط 
اليركون- النقب وأن »هموفيل هأرتســـي« )مشـــروع المياه 
القطري( قد استنفد مصادر المياه الطبيعية، لم يتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. تطلب ذلك تخصيص المياه للطبيعة في 
حصة ثابتة والتحديث السريع لأنظمة معالجة مياه الصرف 
الصحـــي. ولكن لم يتـــم اتخاذ خطوات في هـــذا الاتجاه إلا 
ت معظم 

ّ
بشـــكل تدريجي، وما زالت النتائج غير مرضية فظل

الجداول الإســـرائيلية ملوثة أو هـــي في طور إعادة التأهيل 
الجزئي فقط. يمكن أن تكون البنية التحتية لمنشآت تحلية 
المياه بمثابة وســـيلة لتصحيح الوضع، حيث تتيح مساحة 
أكبـــر للمناورة حيث يمكن ضخ المزيد مـــن المياه المصادر 

الطبيعية إلى الجداول.

إنشاء »موديعين« وبناء الضواحي
إلى جانب تحويل المناطـــق الزراعية لصالح البناء، أخطأت 
الدولة في إنشـــاء مســـتوطنات في الضواحي ومدن جديدة 
على حســـاب المســـاحات المفتوحة. كان الضـــرر الأكبر هو 
بناء مدينة موديعين على حســـاب إحدى أهم المســـاحات 
المفتوحة وسط البلاد، في التسعينيات. موديعين، وكذلك 
جارتها شوهم، تم بناؤهما كمدن ضواح متميزة، على أساس 
ســـيارة خاصة وفصل اســـتخدامات الأرض - أو بعبارة أخرى، 
 

ّ
»مدينة مبيت«. والأســـوأ من ذلك، أن إنشـــاء موديعين حل
محل خيار تقوية المدن المجاورة وتوسيعها تدريجياً، مثل 
الرملة واللد. وهكذا، اختارت الحكومة التضحية بالمساحات 
المفتوحة لصالح مدينة جديدة، بدلًا من الاســـتثمار - ليس 

بمبلغ أكبر - في ترميم وتكثيف المدن القائمة.
مثلمـــا في حالات أخرى، تـــم دوس الموقف من البيئة في 
هذه الحالة لاعتبارات سياســـية. كانـــت موديعين جزءاً من 
سلســـلة من المســـتوطنات الجديدة على طول محور التلال 
شـــرقي الســـهل الســـاحلي، وهـــي مصممة لمنـــع تواصل 
محتمـــل بين البلـــدات العربية داخل وخـــارج الخط الأخضر. 
هكذا أقيمت سلســـلة مستوطنات »النجوم« حتى منطقة أم 
الفحم - ومرة   أخرى تم إنشـــاء نظام بنية تحتية يشجع على 
استخدام المركبات الخاصة والاستغلال المُهدر للأرض - كل 

ذلك على حساب المدن القديمة. 
حتـــى اليوم، هناك خطط لتوســـيع موديعين، وتســـتمر 
المدينـــة في التهام المســـاحات المفتوحـــة التي أصبحت 

نادرة جداً في المنطقة الوسطى. 
في الوقت نفســـه، واصلت الحكومة في السنوات الأخيرة 

الترويج لخطط إنشـــاء عدة بلدات فـــي منطقة عراد، وكذلك 
مدن مثل حريش ومتســـبيم في الجليل والمستوطنات في 
الضفة الغربية والمزارع الفردية والقرى الطلابية في النقب.

الطاقة
الأرقام لا تكذب: إســـرائيل، وهي دولة مشمسة ورائدة 
عالمياً في مجال تقنيات الطاقة الشمســـية، تنتج أقل من 
10% من طاقتها من مصادر متجددة وخضراء. هذا، مقارنة 
بعشـــرات في المائة مع بلدان غربيـــة أخرى، غائمة المناخ 
أكثـــر بكثيـــر. بالتأكيد لا ينبغي أن يكـــون الأمر على هذا 
النحو. بدأ في الخمسينيات تركيب سخانات المياه بالطاقة 
الشمســـية على الأسطح في جميع أنحاء البلاد. حتى يومنا 
هذا، تعتبر إســـرائيل رائدة عالمياً في هذا المجال. حتى 
فـــي الثمانينيات، كانت هناك شـــركة اســـرائيلية رائدة 
عالميـــاً في مجال بناء محطات الطاقة الشمســـية. لكن تم 
التخلي عن هذه القضية، وفتحت الحكومات الإســـرائيلية 
اقتصاد طاقة قائماً على الفحم. وتسبب اكتشاف الغاز في 
إســـرائيل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في مزيد 
مـــن الإهمال في مجال الطاقات المتجددة - حتى أن صناع 
القـــرار وعمالقة الطاقة بدأوا في تســـويق الغاز الطبيعي 
علـــى أنه »حل أخضر«. في غضون ذلك، أخفقت إســـرائيل، 
رائدة هـــذا المجال، فـــي الانخراط في الثورة الشمســـية 
العالميـــة - وفي عصر تفاقم أزمة المناخ تحديداً - وعندما 
أصبحت الكهرباء الشمســـية أرخص مـــن أي كهرباء أخرى 

ملوثة.
في الســـنوات الأخيرة، حاولت وزارة الطاقة وشـــركات من 
القطاع الخاص مواكبة الأمر، ويبدو أن هذا قليل جداً ومتأخر 
جداً. في الأشهر الأخيرة، أعلنت وزارة الطاقة حتى عن زيادة 
هدف الطاقـــة المتجددة إلى 30% بحلول عـــام 2030. هذا 
الهـــدف، المعروض على أنه طموح، يعتبر ضئيلًا في معظم 
البلـــدان المتقدمة في العالم، ويعتقد الخبراء أن إســـرائيل 
يمكـــن أن تصل إلى 50% من الطاقـــة المتجددة. في الوقت 
نفســـه، في الأســـابيع الأخيرة، دخلت شـــركة النفط والغاز 
العملاقة شـــيفرون، التي تعتبر واحدة من ذوات الســـمعة 
البيئية الأســـوأ في العالم، إلى إســـرائيل. هـــذه الخطوة لا 

تساهم في تهدئة القلق على مستقبل إسرائيل الحيوي.

 محطة حافلات تل أبيب المركزية
من الصعب التفكير في مشروع بناء واحد تسبب في أضرار 
كبيرة مثل الهيكل الضخم لمحطة تل أبيب المركزية. وفي 
أغلـــب الأحيان، فإن الأضـــرار المعنية في هـــذه الحالة هي 
الفشـــل المعماري والضـــرر الجمالي والأضـــرار التي لحقت 
بنوعيـــة حيـــاة الأحياء الســـكنية المجاورة وتلـــوث الهواء 
جنوبـــي تل أبيب. المنشـــأة الضخمة غير مريحـــة، بل إنها 
تهدد مســـتخدمي وســـائل النقـــل العام، بعـــد أن كان من 
المفتـــرض أن تكون القلب النابض لنظام المواصلات العامة 

في إسرائيل.
يعكـــس بنـــاء المحطـــة الفاشـــل الموقـــف تجـــاه مجال 
المواصلات العامة بأكمله في البلاد، والذي تم إهماله لعقود 
وجعل الإســـرائيليين يعتمـــدون على الســـيارات الخاصة. 
النتائج مـــن حيث تلوث الهـــواء، وتدمير الحيـــز الحضري، 
وانعدام الظل، وتدمير المســـاحات المفتوحة لصالح البنية 

التحتية للمركبات الخاصة - كانت مدمرة.
في الســـنوات الأخيـــرة، بـــدأت الحكومات الإســـرائيلية 
في اســـتثمار مـــوارد أكبر في المجال، وخاصة في الســـكك 
الحديديـــة الخفيفة في القـــدس والمركز. ومـــع ذلك، فإن 
المواصـــلات العامـــة هنا متخلفـــة جيلًا كاملًا عـــن البلدان 
الأوروبية. تنبع إحدى المشاكل غير القابلة للحل من حقيقة 
أن النظام لا يعمل أيام الســـبت، باستثناء بعض المبادرات 
المحـــدودة - مما يجعل الأمر صعباً للغاية على أي شـــخص 

يريد التنازل عن السيارة الخاصة.

 التلوث في خليج حيفا
يمكن وضع مسؤولية إنشـــاء صناعة البتروكيماويات في 
خليج حيفا على عاتق المسؤولين الإمبرياليين البريطانيين. 
كان ميناء حيفا حجر الزاوية لأنشـــطة حكومة الانتداب في 
الشرق الأوسط. لكن لا يمكن للحكومات الإسرائيلية التهرب 
مـــن مســـؤوليتها عن مواصلة تشـــجيع النشـــاط الصناعي 
والكيميائـــي في الخليج، على ما فيه مما لا يحصى من الآثار 

الجانبية البيئية السلبية.
الخطأ الأكبر هو عدم اتخاذ القرار بشأن استمرار أنشطتها، 
والتـــردد وعدم الاتســـاق فـــي التعامل مـــع المخاطر التي 
تخلقهـــا، طالما أنها تعمـــل في الخليج. مـــن ناحية أخرى، 
فإن السياســـة التي تجمع بين إدارة المخاطر وفحص الرؤية 
الحضرية لمدينة حيفا، ســـتؤدي إلـــى صياغة خطوة طويلة 
الأمـــد وتدريجية لتقليل النشـــاط الصناعي فـــي المنطقة، 
وكذلـــك تقليل كميـــة المـــواد الخطرة التي يمكـــن نقلها 
عبر الميناء. ومن شـــأن مثل هذه القرارات أن تملي شـــروط 
اتفاقية خصخصة مصافي النفط وتمنع توســـيع أنشطتها 
التـــي وافقت عليها لجـــان التخطيط والبناء في الســـنوات 
الأخيرة. وتجري حالياً خطـــوة تهدف إلى تغيير الوضع في 
الخليج من خلال إخلاء المصافي، لكن لا يزال من غير الواضح 
متى وكيف ســـيتم تنفيذها. ومن المفارقات أن من أثر على 
مســـتقبل حيفا حتى يومنا هذا هو الأمين العام لحزب الله 
حسن نصر الله، وكان أحد تصريحاته حول إمكانية مهاجمة 

خزان الأمونيا هو المحفز الرئيس لوقف نشاطه.
فـــي الآونة الأخيرة، بعد انهيار هيـــكل التبريد التاريخي 
للمصافـــي، صرحت وزيرة حماية البيئـــة، جيلا غمليئيل، أن 
»الانهيـــار حدث هذه المرة عن طريق الخطأ«، لكن »في المرة 
القادمة ســـيكون متعمداً. ســـكان حيفا يستحقون العيش 
في بيئة صحية«. ومع ذلك، يبدو أن هذه المشـــكلة تتقدم 

بخطوات زاحفة، هذا إن كانت تتحرك أصلا.

سائر الخطايا
فشل الخبراء في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفشل 
الأخير. فيما يلي عدد من الخيارات: تشـــجيع الولادة، إهمال 
التخطيط في المجتمع العربي، البناء على الســـاحل، انعدام 
سياســـة لمنع الأنـــواع الحيوانية والنباتيـــة الغازية، جدار 

الفاصل، والافتقار إلى التخطيط طويل الأجل وغير ذلك.

*****
الخطايا البيئية للحكومات الإسرائيلية لا تعد ولا تحصى، 
وهي تنبع من سياسة فاشـــلة وضعيفة وفاسدة في بعض 
الأحيـــان وغيـــر حكيمة في كثيـــر من الأحيـــان. في نهاية 
المطاف، لا يتجلى فشـــل دولة إســـرائيل في حماية البيئة 
الطبيعيـــة والبيئة لســـكانها فـــي حماية الأنـــواع النادرة 
مـــن الزواحف أو النباتات البرية - ولكن أولًا وقبل كل شـــيء 
فـــي نوعية حياة الناس الذين يعيشـــون هنـــا. تحرم هذه 
الإخفاقات ســـكان دولة إسرائيل من حقهم في العيش دون 
تلـــوث، والوصول الحر والســـهل إلى الطبيعة، والمشـــاركة 
فـــي الموارد الطبيعية، والشـــوارع المظللـــة والآمنة، ونظام 
المواصـــلات الفعـــال والنظيـــف للحماية من أزمـــة المناخ 

المتزايدة وغير ذلك.
ربمـــا يكون من المثير للجدل مـــا إذا كانت قواعد توخمان 
تنطبـــق على جميـــع البنود المذكـــورة أعـــلاه، وإذا كان من 
العدل الحكـــم على من اتخذ قرار تجفيف الحولة أو إنشـــاء 
خط النقب، بالنظر إلى الاحتياجات والقيم التي دفعته. لكن 
صناع القرار في الحكومات الحديثة لا يمكنهم الاســـتفادة 
من هذا الافتراض أو الشـــك. كل المعلومات لدفعها وأضرار 
أخطاء الماضـــي واضحة للعيان، والحماقة فـــي هذه الحالة 

ر.
َ
كاملة، والخطيئة لا تغتف

)عن »هآرتس«، ترجمة خاصة(


